





                                                                                                                                    جمع وتأليف :
                                                                                                                       أ .صباح كاظم بحر
1- حقوق الانسان في اللغة والاصطلاح :       
الحق والحرية :

من اصعب الكلمات التي يمكن التعرض لهما ووضع تعريف جامع مانع لكل منهما ، فللوهلة الاولى تبدوا دلالة هذين المفهومين واضحة ، لكن عند بحثهما نكتشف ان من الصعب ان نحدد دلالة مطلقة تخاطب الجماعات الانسانية على كافة مشاربهم وعقائدهم ، اذ يفسرها كل منهم تحت دلالة لاتشبه دلالة الآخر ، ولعلنا نتوفق بعد استعراض هذين المفهومين في اللغة الى ايجاد تعريفات اصطلاحية جامعة ومانعة تؤدي الغرض من دراستنا لحقوق الانسان ، وذلك على وفق الآتي :

الحق في االلغة :

هو الثابت بلا شك ، وهو اسم من اسماء الله تعالى ، وهو صفة لله ، وصفة للرسول الاكرم محمد " ص " ، ويطلق على الصدق ، وللامر الواجب حصوله ، وايضا يطلق على العذاب الذي ينفذ على اقوام بعينهم ، ويطلق على لفظ التنزيل المعظم ، ، .... جاء في لسان العرب لابن منضور ان :الحقَّ واحد الحُقوق والحَقَّةُ والحِقَّةُ أخصُّ منه وهو في معنى الحَق وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقّاً وحُقوقاً صار حَقّاً وثَبت قال الأَزهري معناه وجَب يَجِب وجُوباً والحَق : خِلاف الباطِل جَمعُه : حُقُوق وحقاقٌ ، والحَقُّ : من أسماء اللهِ تَعالَى. وياتي بمعنى القُرآنُ  ، والحَق : العَدلُ . والحَقُّ : الإسلام والحَقُّ : المالُ . والحق : المِلْكُ بكسرِ الميم . والحَق : المَوْجُودُ الثابِتُ الذي لا يَسُوغُ إِنْكارُه . والحَقُّ : الصِّدقُ في الحَدِيثِ . والحَقُّ : المَوْتُ ، والحقُّ نقيض الباطل ، وقال الراغِبُ : أصلُ الحَقِّ : المُطابقةُ والمُوافَقَة كمُطابَقَةِ رِجلِ الباب في حُقهِ لدَوَرانِه على الاستِقامَةِ .
الحق في الاصطلاح :

سار العلماء المحدثون من اصحاب التشريع الوضعي او الفقهي لتحديد دلالة الحق الاصطلاحية على وفق اتجاهات ثلاث : 

الاول :  الحق : هو مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع ، او لهما معا يقررها المشرع الحكيم  .     

الحق : هو مصلحة ثابتة على سبيل الاستئثار للفرد او المجتمع او لهما معا يقررها المشرع                      الحكيم .
الثاني :  الحق : هو ما يثبت في الشرع للانسان او لله تعالى على الغير . 
الحق : هو ما ثبت باقرار الشارع واضفى عليه حمايته .

الثالث :  الحق : هواختصاص يقر به الشرع سلطة على شئ او اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة .

الحق : هو اختصاص يقر به الشرع سلطة او تكليفا .

الحق : ميزة يخولها القانون لشخص ويضمنها بوسائله ، بمقتضاها يتصرف في قمة معترف بثبوتها له ، اما باعتبارها مملوكة له او باعتبارها مستحقة له . 

ولعل التعريف الجامع المانع الذي هو اشمل من حيث حده الحق ، بكل ما يتوفر من المعاني الاصطلاحي الدالة على مجموعة الشرع الخاصة  بما للانسان  من حقوق يثبتها الشارع عن طربق العرف والشرع معا يتحقق بتعريف الحق انه : ما ثبت  على وجه الاختصاص وقرر به الشارع سلطة او تكليفا تحقيقا لمصلحة معينة .  

الحرية في اللغة :

اسم من حرّ ، فيقال : حرّ الرجل حرية ، اذا صار حرا .

الحر من الرجال : خلاف العبد ، وسمي بذلك لانه خلص من الرق . عن ابن الأعرابيِّ : حَرَّ يَحَرُّ كَظَلَّ يَظَلُّ حَرَاراً بالفتح : عَتَقَ والاسمُ الحُرِّيَّةُ . وقال الكِسَائيُّ : حَررْتَ تَحَرُّ من الحُرِّيَّةِ لا غير . أي بكَسْر العَيْنِ في الماضي وفَتْحِها في المُضَارِع كما صَرَّح به غيرُ واحد وقد يُستَعمل في حُرِّيَّةِ الأصل أيضاً حَرِرْتَ تَحَرُّ من الحُرِّيَّةِ لا غير وقال ابن الأَعرابي حَرَّ يَحَرُّ حَراراً إِذا عَتَقَ وحَرَّ يَحَرُّ حُرِّيَّةً من حُرِّيَّة الأَصل
الحرية اصطلاحا :
 اثبت الجرجاني في كتابه التعريفات حدا للحرية بقوله :" في اصطلاح أهل الحقيقة: الخروج عن رق الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار، وهي على مراتب: حرية العامة، عن رق الشهوات، وحرية الخاصة، عن رق المرادات لفناء إرادتهم من إرادة الحق، وحرية خاصة الخاصة، عن رق الرسوم والآثار لانمحاقهم في تجلي نور الأنوار ". 
وعبر اصحاب الاختصاص في القانون عن الحرية اصطلاحا بقولهم : مكنات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية ، او نظرا لعضويته في المجتمع ، يحقق بها الفرد صالحه الخاص ، ويسهم فيها بتحقيق الصالح المشترك للبلاد ، ويمتنع على السلطة ان تحد منها الا اذا اضرت بمصالح الآخرين .

وعدها السياسيون بانها : حرية الفرد في التصرف بكل ما يتعلق بشؤونه الخاصة ضمن دائرة القانون .

ويرى بعض العلماء المعاصرين وجود فرق بين الحرية والحق في المفهوم ، ينعكس على مدى التصرف في كل منهما ، فجوهر الحق عندهم : اختصاص ، اي انفراد واستئثار بموضوع الحق ومحله ، بحيث يكون لصاحب الحق سلطة التصرف بما اختص به ضمن الحدود التي رسمها له الشرع ، وهذا يستلزم اباحة الأفعال الملائمة لذلك الأستعمال والتصرف المشروع .

اما الحرية فهي : المكنة العامة التي قررها الشارع للأفراد على السواء ، تمكينا لهم من التصرف على خيرة من امرهم ، دون الاضرار بالآخرين ، فالتصرف موضوع الحرية ومحلها مأذون به شرعا ، وهو من قيبل المباحات ، والمباح كما اقره علم اصول الفقه : الذي يستوي فيه الفعل والترك ، فالمكلف مخير فيه بين ان يفعله او يتركه .

مما سبق يظهر ان كل حرية هي حق فحرية الرأي ، وحرية العقيدة ، وحرية التظاهر ، هي حقوق لا اختصاص فيها لاحد فكل الافراد يتمتعون بها على قدر المساواة ، وعطف الحرية على الحق هو من قبيل عطف الخاص على العام فالاعم هي الحريات والخاص منها هي الحقوق موضوع الدراسة .

الانسان لغة واصطلاحا : 
جاء في مختار الصحاح للرازي ما نصه " أ ن س " : الانس البشر والواحد إِنْسي بالكسر وسكون النون ، والجمع أَنَاسِيُّ. قال الله تعالى (وأَنَاسِيَّ كَثِيرا) وكذا الأَنَاسِيَة ويقال للمرأة إنسان ولا يقال إنسانة ". وكذا في لسان العرب ، والواحدُ إِنْسِيٌّ وأُناسٌ .

 عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أَنه قال إِنما سمي الإِنسان إِنساناً لأَنه عهد إِليه فَنَسيَ وإِنْسانٌ في الأَصل إِنْسِيانٌ وهو فِعْليانٌ من الإِنس ، والإِنْسُ جماعة الناس والجمع أُناسٌ وهم الأَنَسُ ، تقول : رأَيت بمكان كذا وكذا أَنَساً كثيراً أَي ناساً كثيراً .
 وحدها الجرجاني في تعريفاته بقوله :" هو الحيوان الناطق " وهو اصطلاحا في معناه متطابق مع اصل الوضع في اللغة ، فالمقصود منه واحد البشر .

2- حقوق الانسان في الحضارات القديمة .
أ- حقوق الانسان في حضارة وادي الرافدين :
 كان سكان بلاد ما بين النهرين ينتمون أساسا إلى جنسين: السومريون، وهم سكان غير ساميين يتوطنون في جنوب البلاد، والأكاديون في الشمال وهم من الساميين. وكانت " أكاد " التي ينتمي إليها هؤلاء الأخيرين تقع في شمال " سومر ".
ولا يعرف العلماء على وجه التحديد الأصل التاريخي للسومريين أو الجنس الذي ينتمون إليه. ويعتقد البعض أن موطنهم الأصلي مرتفعات فارس أو المنطقة التي تقع وراء الخليج العربي .
لكن الراجح ان هؤلاء الاقوام يتصلون نسبا الى سام ابن نوح ، وقد توطنوا ارض العراق في شماله وجنوبه وشرقه منذ اقدم الازمان وعنهم نشأت الحضارة.
وتبدأ قصة الحضارة في بلاد وادي الرافدين بظهور اولى المجتمعات البشرية والتي تمثلت بقرى متحضرة من امثال " اور واريدو " في جنوب العراق ، وبفعل عوامل التطور ابتدأت تلك القرى المتحضرة بالتمدن فتحولت الى مدن صغيرة كانت السمة البارزة فيها وجود المعبد للدلالة على أن تلك المدن تأسست على وفق اطروحة دينية .
ولعل جل المدن في حضارة وادي الرافدين قد تأسست على وفق هذا الاتجاه فلا تخلو مدينة تنتمي الى هذه الحضارة من المعبد ، وطبيعي ان يستلزم المعبد رجالا قائمين عليه ، وهذا ما حصل في تلك الازمان اذ تمثل شخص رجل الدين بالكاهن الذي من ابرز مميزاته انه كان اعلم اهل زمانه في الكثيرمن العلوم التطبيقية او النظرية او علوم ما وراء الطبيعة .
 وقد سلك الكهان طريقا استحصلوا به ثقة العامة من سكان وادي الرافدين ، وذلك من خلال تقديمهم التفسيرات العلمية للظواهر الفيزياوية والطبيعية في ذلك الوقت بقالب ذو محتوى الهي يخدم قضية تعدد الآلهه ويوثق بذات الوقت العقائد الوثنية التي اعتنقها السكان طلبا لحاجات في النفس الانسانية يرومون اشباعها .
 وكان دافع الكهان في ذلك حب التملك والسيطرة والاستحواذ على المجتمع البابلي او السومري من جهة الحكم او الاقتصاد او كلاهما معا فيكون الكهان هم الحاكمون وهم رجال الدولة الاوائل ، فالنذر لاجل نيل رضا الآلهه تقدم للكهان ومصائر الناس معلقة بيد الكاهن لانه المتحدث باسم الآلهه وهو القائم على تنفيذ رغباتها ، الأمر الذي مهد لسيطرة شبه مطلقة على مجمل سكان تلك المدن .
 وبفعل عوامل التطور التي من اهمها ازدياد عدد السكان تطور الامر فلم يصبح الجميع تحت سلطان الكاهن مباشرة ، وعندئذ ظهرت بوادر وجود نظام سياسي متقدم تمثل بوجود حاكم قوي يقوم اساس حكمه على تنفيذ ارادة الآلهة ايضا ، وبطبيعة الحال فان الحاكم الذي تطور الى ملك يحتاج لاضفاء الشرعية على حكمه مباركة  من قبل الكاهن ، لان الاثنين قد حكما البلاد على اساس انهم ينفذون ارادة الآلهه .
 ومن هنا كانت مقاليد الحكم تسعى اليهم قبل ان يطلبوا مظانها ، فالمجتمع يسيطر عليه هاجس غضب الآلهه ، لذا يبادر الناس دوما الى الحيلولة دون حصول ذلك ، وما من طريق يؤدي الى الاتصال والتواصل مع تلك الآلهه سوى الكهان والملوك ، الذين عرفوا في حينه كيف يشبعون رغبات الناس في ذلك الوقت بان نصبوا انفسهم كهانا وملوكا وتسيدوا على سكان العراق القديم من خلال الكم الجيد من العلوم التي كانوا يتقنونها . 
ونتيجة للتطور الذي شهدته المدن القديمة تنوعت اساليب العيش وظهر الاختصاص عند الناس باحتراف المهن التي تمثل الدور التكاملي لمجتمع المدينة المتحضرة ، اضافة الى الفلاحين ومكونات الشعب الاخرى كافراد الجيش والعبيد ، الامر الذي اضفى تنوعا في النسيج الاجتماعي ، الذي كان على طبقات عديدة ، اهمها :

· طبقة الحكام والكهان .

· طبقة الاشراف " الاحرار " .
· طبقة المحاربين .
· طبقة اصحاب المهن " المساكين " .
· طبقة الفلاحين " المساكين ".
· طبقة الرقيق . 

   ان المميز والجيد في سكان بلاد وادي الرافدين انهم كانوا يديرون مجتمعاتهم على افضل ما يكون في ازمانهم ، ومن هنا نشأت بعض العادات في التواصل بين ابناء المجتمع تطورت شيئا فشيئا الى تقاليد تنتسب الى العرف ، الامر الذي مهد الى ظهور القنون .
 وقد ظهرت اولى القوانين المكتوبة في تأريخ الانسانية  على اثر تلك الاعراف والتقاليد التي من ابرزها هو وجود مجلس للشيوخ كان من ابرز اختصاصاته انه يقوم على تأليف القوانين بناءا على الموروث العرفي الذي درج عليه الناس في ادارة شؤونهم وفض نزاعاتهم .
 وهنا تمثل مقدارالرقي الكبيرالذي وصلت اليه حضارة الآشوريين والبابليين ، اذ يشير الدارسين للنقوش الاثرية لالواح القوانين ان حقوق الانسان لم تكن مجهولة في الفكر القانوني والعرفي للاقوام العربية التي تمثلت بتلك الحضارات ، فالحرية والعدالة والمساواة كانت من الافكار الاساسية التي جسدتها القوانين المكتوبة التي وصلت الينا من خلال قانون حمورابي وقانون اشنونة ووقانون لبث عشتار ، ولعلنا بسرد عام لتفاصيل قانون حمو رابي نقف على مقدار تطبيق مجمل حقوق الانسان في تلك الحضارة .

قانون حمورابي :

وضع هذه المدونة الملك "حمورابي" أشهر ملوك بابل حوالي عام ألفين قبل الميلاد. وقد استهلت المدونة بكلام إله الشمس الذي أملى على حمورابي مدونته حيث يقول "أنا حمورابي ملك القانون، وإياي وهبني إله الشمس القوانين".
 ويبدو أن هذه المدونة تتضمن تجميعا لتقاليد قانونية ترجع إلى عهد أقدم بكثير من العهد الذي وضعت فيه.
وقد اكتشفت هذه المدونة عام ١٩٠٢ في حفائر مدينة "سوسة"، عاصمة عيلام، على يد بعثة أثرية برئاسة عالم الأثريات "جاك دي مورجان" Jacques De Morgan. وقد وجدت منقوشة على حجر أسود اللون يبلغ ارتفاعه مترين وربع متر وتبلغ قاعدته مترين تقريبا. وفي أعلى الحجر نقش بصورة الملك حمورابي وهو يتلقى هذا القانون من آلهة الشمس  ، وما يزال هذا الحجر موجودا بمتحف اللوفر في باريس، فرنسا . وقد عثر حديثا على نسخة أخرى من هذه المدونة صدرت في تاريخ لاحق وفي عهد الملك حمورابي أيضا، وهي صادرة بعد النسخة الأولى بحوالي خمس سنوات. ووجود هذه النسخة الثانية يدل على أن الملك حمورابي قد أصدر أكثر من نسخة لنشرها في بلاد ما بين النهرين.
والمميز في هذه المدونة انها تألفت من 282 مادة قانونية عالجت جميع مفاصل الحياة وعلى وفق الآتي :
 ١ - جرائم ضد الإدارة القضائية (م ٥–١): الاتهام الكاذب، الشهادة الزور، تغيير القاضي لحكم أصدره.

2 - جرائم ضد الملكية (م ٢٥–٦): السرقة، إخفاء الأموال المسروقة، سرقة (خطف) رجل من الأحرار، إيواء عبد هارب، السرقة مع الكسر والإضرار، سرقة دار مشتعلة.

٣ - أحكام الأراضي والبيوت (م ٦٥–٢٦): التزام الأراضي، واجبات المزارع، ديوان الزراعة، جرائم متعلقة بالري، الرعي في أرض الغير، قطع أشجار الغير، عقد الزراعة.

٤ - أحكام التجارة (م ١٢٦–٨٨): القرض بالفائدة، الوكالة التجارية، إدارة الحانات، مسؤولية ناقل البضائع، احتجاز الأشخاص والأشياء مقابل الدين، الجرائم المتعلقة بالبيوت.

٥ - أحكام الزواج وأموال الأسرة (م ٩٤–١٢٧ ): جريمة القذف والتشهير، جريمة الزنا، أحكام الزواج والطلاق، اتخاذ خليلة الرقيق، الإبقاء على الزوجة المريضة، هدايا الزواج، مسؤولية الزوج عن الديون، قتل الزوج، الاتصال الجنسي بالمحارم، الوعد بالزواج، مصير هدايا الزواج بعد وفاة الزوجة، هبة الأب إلى ولده في حالة ميراث الأبناء، الحرمان من الإرث، الإقرار بالبنوة والتبني، أموال الأرملة وزواجها، نساء العبيد، التبني والرضاع.

٦ - الجرائم ضد الأشخاص (م ٢١٤–١٩٥): ضرب الأب، إيذاء الآخر والغريب، الإجهاض.

٧ - أحكام ذوي المهن (٢٤٠–٢١٥): الجرّاح، البيطري، الوشّام، البنّاء، بناء السفن، الملاح. 

٨ - أحكام الزراعة والري (م ٢٧٣–٢٤١): الثيران المستخدمة في الزراعة، الوكيل على الزراعة، أجر العامل الزراعي، أجر راعي الماشية، عقد المزارعة، التزامات الرعاة، أجرة الحيوانات والعبيد، أجور العمال الموسميين.
٩ - أحكام أجور العمل وبدل الإيجار (م ٢٧٧–٢٧٤): أجور الملاحين، إيجار القوارب. 
10- أحكام الرقيق (م ٢٨٢–٢٧٨): التزام البائع بضمان سلامة المبيع، وضمان منازعة الغير في ملكيته، شراء العبد من بلد آخر.
 لقد حرصت شرائع حمو رابي على وضع النصوص القانونية التي توفر الحماية القانونية الى كافة مواطني الشعب البابلي وقد ركزت على اصناف منهم لرفع الحيف والظلم – ان وجد – من ذلك انها جعلت الافراد الذين ينتمون الى طبقتي الفلاحين واصحاب المهن ( الموشكينو ) من البابليين يتمتعون بالشخصية القانونية الكاملة .
وبهذه المثابة يستطيع كل فرد من أفراد هاتان الطبقتان أن يتعاقد ويتملك الأموال بكافة أنواعها بما في ذلك العبيد. كما كان له أن يتزوج مكونا أسرة شرعية.

وقد عد الافراد الذين يقعون ضمن تعداد طبقة الموشكينو وهم الفلاحون الفقراء واصحاب المهن ما بين طبقتي الاحرار " الاشراف "  وطبقة العبيد ، ذلك انه من السهل ان يرتفع بعض افراد هذه الطبقة فيكون سيدا او ينخفض فيصير عبدا ، وذلك تبعا للقوة الاقتصادية التي تحكم تحركه في طبقات المجتمع البابلي ، ويرى البعض أن "نصوص الحماية هذه لا تعني أن القانون قد تدخل بقصد حماية الموشكينو ولكنها تعني أن وضع الموشكينو الأدنى يحتاج إلى تدخل تشريعي لتحديد هذا المركز بمقارنته بحالة الأحرار التي تكون الحالة الطبيعية للأوضاع الاجتماعية والقانونية في صلب التشريع" .

وقد أعطانا قانون حمو رابي عدة أمثلة توضح المركز المتوسط لطبقة الموشكينو فيما بين كل من طبقتي الأحرار من ناحية والعبيد من ناحية أخرى.
 فبينما لم يكن للعبد حق تطليق زوجته، فقد كان يحق للموشكينو على العكس أن يطلقها أسوة بالأحرار، على أنه بينما كان القانون يفرض على الزوج من الأحرار أن يدفع للزوجة في هذه الحالة مبلغا من النقود (مينة كاملة من الفضة) ، فان الزوج من طبقة الموشكينو لم يكن ملزما إلا بأداء ثلث هذا المبلغ.

ومن ذلك ايضا انه اذا فقأ احد من الاحرار عين أحد العبيد أو كسر عضوا من أعضائه فعليه أن يدفع تعويضا هو نصف مينة فضية، بينما يجب على المعتدي أن يؤدي ضعف هذا القدر فيما لو تم الاعتداء على أحد الموشكينو ، أما لو كان الاعتداء قد تم على أحد الأحرار فإن المعتدي يعامل طبقا لقانون القصاص العقوباتي ، أي العين بالعين والسن بالسن.
وفيما يخص معاملة القانون لطبقة العبيد فقد اعطى القانون هذه الطبقة أهمية خاصة ميزتها عن طبقة العبيد في أغلب المجتمعات القديمة.

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن طبقة العبيد في بلاد ما بين النهرين كانت تتكون من سكان البلاد الوطنيين بالإضافة إلى القليل من الأجانب. والجدير بالذكر إن الرقيق في بلاد ما بين النهرين كان يتبع أمه دون أبيه. فابن الحرة حر ولو كان أبوه رقيقا، وابن الرقيقة يكون رقيقا ولو كان أبوه حرا.

وقد أشار قانون حمو رابي إلى أن الأطفال الذين يولدون من جارية السيد يعتقون بقوة القانون هم وأمهم بعد وفاة أبيهم. أما الأطفال الذين يولدون من أبوين رقيقين فيصبحون مثلهم.

هذا عن الرق بالولادة، أما عن الرق لأسباب لاحقة على الولادة فإن قانون بلاد ما بين النهرين قد اعتبر الحرب أهم هذه الأسباب أسوة بغالبية الشرائع القديمة. فالأسير يصبح عبدا لمن أسره من الجيش المنتصر.

بل أن الأباء كثيرا ما كانوا يبيعون أولادهم في سوق الرقيق نتيجة للفقر وحاجتهم للمال. كذلك فقد كانت الأحكام الجنائية سببا في وقوع المحكوم عليهم رقيقا.
ومن جهة أخرى فقد أشارت وثائق الأشوريين إلى أن عدم الوفاء بالدين يعد سببا من أسباب الرق. فإذا حل موعد استحقاق الدَيْن ولم يقم المدين بالسداد يصبح عبدا لدائنه. بل وكان في قدر الدائن أن يبيع زوجة المدين وأولاده كعبيد لمدة معلومة حددها قانون حمو رابي بثلاث سنوات .
وأيا ما كان الأمر فقد أُختلف المركز القانوني للعبد في بلاد ما بين النهرين عنه في الشرائع القديمة الأخرى. حقا أن العبد كان يعتبر في البداية على الأقل، في مركز الأشياء أو الحيوانات، إذ كان يعد في حكم الأشياء النفيسة، إلا أن تطور النظام القانوني لبلاد ما بين النهرين قد سمح للعبد بممارسة بعض الحقوق التي تجعل من مركزه القانوني مركزا يختلف عن وضع العبيد في القانون الروماني في مرحلة تاريخية لاحقة.

فقد خوّل قانون بلاد ما بين النهرين للعبد أن يعترض على ثمن بيعه أمام القضاء. كما كان بائع العبد ملتزما أمام المشتري بضمان العيوب الخفية بالنسبة للعبد. وقد حدد حمو رابي مدة الضمان بشهر واحد.

ومن جهة أخرى فقد حرص القانون على حماية السيد بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يأوي عبدا هاربا من سيده ، على أن المركز الأدنى للعبد لم يصل إلى حد إلغاء كافة مظاهر شخصيته القانونية. فقد كان في إمكان العبد في القانون البابلي أن يكوّن أسرة، وبالتالي أن يعقد زواجا شرعيا ، وكان يمكن له أن يتزوج من حرة ويكون أولاده في هذه الحالة من الأحرار .

وكان يجوز للعبد أن يتملك الأموال التي تمثل بالنسبة له حوزة مالية خاصة ، وهو ما سمح له ان يقاضي المعتدي ولو كان سيده أمام المحاكم . كذلك فقد كان للعبد أن يمارس الحرف التي تتفق مع قدراته وأن يضم إليه عددا من العبيد يعملون لحسابه. 

وحرص القانون البابلي على إضفاء حماية خاصة على الرقيقة التي تنجب من سيدها، فحرم بيعها وإن كان قد سمح برهنها أسوة بالزوجة الشرعية. ومثل هذه الرقيقة كانت تعتق بقوة القانون فور وفاة سيدها.

ويشير قانون حمو رابي إلى حالة خاصة تتعلق بالجندي الذي يقع أسيرا في خارج البلاد، ومن ثم يصبح عبدا لسيد أجنبي. فإذا عاد هذا الجندي إلى وطنه بعد أن أفتداه أحد التجار، فإنه يعود حرا بشرط أن يقدم فدية إلى من افتداه. فإن لم يتمكن من أداء الفدية جاز للقصر أو للمعبد أداء الفدية المتطلبة.

أما بالنسبة لحالات عتق العبد، فقد كان يجوز للسيد بإرادته أن يعتق عبده وذلك بموجب عقد خاص أو أمام القضاء. ويشير قانون حمو رابي إلى أن حفلة دينية خاصة كانت تقام لإعلان عتق العبد حيث يقرر السيد أنه لم يعد له أو لأولاده من بعده أي حق على العبد.

ومن جهة أخرى فقد كان يجوز للعبد أن يشتري حريته بماله، ما دمنا قد رأينا إن كان يتملك الأموال ، كما كان يمكن له أن يستدين من الغير لشراء حريته ، على أن يسدد دينه لدائنه بعد ذلك .

ويتم العتق أيضا كمنحة من المشرع ، وذلك في الحالات الآتية:

١ - الأطفال يولدون من علاقة رجل حر بإحدى رفيقاته. إذ يعتق هؤلاء بقوة القانون فور وفاة الأب.

٢ - زوجة المدين وأولاده الذين يباعون أو يرهنون. إذ يعتق هؤلاء تلقائيا بعد ثلاث سنوات.

٣ - المواطن الذي يقع في الرق في بلد أجنبي ثم يتم افتداؤه بواسطة شخص آخر ويصبح حرا ما ان يعود الى ارض بابل . 
وقد اهتم القانون البابلي بالاحوال الشخصية بشكل ملحوظ على اعتبار ان الاسرة هي اصل المجتمع وبتنظيم العلاقات الشخصية يحصل الترابط الرصين بين ابناء المجتمع البابلي ، اذ  لم يكن النظام القانوني لبلاد ما بين النهرين يسمح للرجل إلا بزوجة شرعية واحدة، وإن كان له أن يتخذ أكثر من جارية إذا أراد ،  وكان يمكن للجارية أن ترقى إلى مرتبة الزوجة الشرعية إذا أعلن ذلك الزوج أمام شهود وثبت الزواج بوثيقة رسمية .

ومن جهة أخرى فقد انتشرت في ذلك الوقت فكرة الزوجة من الدرجة الثانية (الشقتوم). ويكون من حق الزوج أن يتخذ لنفسه زوجة ثانية على هذا النحو إذا أصاب زوجته مرضا جسيما دون أن يكون من حقه طلاق زوجته الأولى .

وتشير مجموعة حمو رابي إلى المركز الأدنى للزوجة الثانية التي يتعين عليها احترام الزوجة الرئيسة وغسل قدميها ، ويرى البعض أنه كان من حق الزوج أيضا أن يتخذ زوجة ثانية في حال عدم إنجابه من زوجته الأولى أو من إحدى جارياته ، ومع ذلك لم يكن من حق الزوج الزواج ثانية في هذه الحالة إذا قدمت له زوجته الأولى " حاظية " قادرة على الإنجاب .

وقد حرص القانون البابلي على حث الأزواج على عدم الزواج بزوجة ثانية وذلك لصعوبة إقامة العدل بين الزوجات ،  فإن الأصل في القانون البابلي هو الزواج الفردي ، أما تعدد الزوجات فهو وضع استثنائي في بلاد ما بين الرافدين .

وقد أكد قانون حمو رابي على حظر زواج الأب بابنته أو بين الابن وأمه أو زوجة أبيه الثانية ، على أن القانون الآشوري قد أجاز للرجل الزواج من أخت زوجته التي عقد عليها وذلك إذا ماتت قبل أن يدخل به .
 ولم يكن الاختلاف في المركز الاجتماعي أو في الطبقة الاجتماعية حائلا يمنع الزواج بين أفراد ينتمون إلى مراكز اجتماعية مختلفة ، وذلك خلافا لما كان عليه الحال في مصر الفرعونية مثلا حيث كان الزواج محرما بين الطبقات المختلفة .

 ومن ناحية أخرى، فقد كان للزوج بمقتضى سلطته الزوجية أن يرهن زوجته لدى دائنه حتى سداد الدين ، ويشترط في هذه الحالة ألا تتجاوز فترة رهنها ثلاث سنوات و كان يجوز للزوج أن يبيع زوجته على سبيل العقاب في حالة ارتكابها الخيانة العظمى .

ويظهر مما مر ذكره ان المرأة في بلاد ما بين النهرين قد تمتعت  بمركز مرموق ، فقد كانت ابتداءا تتمتع بالشخصية القانونية الكاملة ، فكانت لها أموالها الخاصة ، كما كانت تتمتع بحق الشهادة الكاملة كالرجل تماما ، كما كان يحق لها أن تتصرف في أموالها كيفما تشاء ، وقد ترتب على ذلك أنها كانت تتمتع بحق التقاضي، بل وكان يجوز لها أيضا أن تعمل بالتجارة وتمارس الوظائف الإدارية المختلفة ولها ايضا تملك وسائل الانتاج لكن يحضر عليها الملكية على سبيل التصرف بالعقارات بيعا او شراءا ، على اعتبار ان الاموال لم تكن ملكا صرفا لها بل لمن تعول من الابناء او هي للزوج فان مات الزوج ولم يكن لديها ابناء فعندئذ يجوز لها التصرف .

وفي عروض الطلاق فرق القانون البابلي بين الزوج والزوجة بالنسبة للحق في الطلاق.فبالنسبة للزوج، فقد كان القانون البابلي يسمح له بطلاق زوجته بناء على أسباب متعددة أهمها:

١ - عند ارتكاب الزوجة خطأ جسيما، حيث يحق للزوج طلاقها دون أن يكون من حقها الحصول على أي تعويض، كما كان بحق الزوج في هذه الحالة أن يستبقي زوجته عنده كعبدة.

٢ - في حالة ما إذا كانت الزوجة عاقر، حيث يحق لزوجها طلاقها على أن يمنحها مبلغا من النقود لمواجهة حياتها الجديدة . 

٣ - عند مرض الزوجة بمرض خطير فقد كان من حق الزوج أن يتزوج أخرى مع إبقاء زوجته الأولى التي تتمتع بامتياز خاص ، أما إذا هجرت الزوجة المريضة منزل الزوجية وعادت إلى بيت أهلها بموافقة الزوج ، اعتبر ذلك بمثابة إعلان لنيته في تطليقها بسبب المرض ووجب على الزوج أن يرد للزوجة أموالها وأن يتولى الإنفاق عليها .

أما بالنسبة للزوجة فقد كان من حقها الالتجاء إلى القضاء لتطالب بتطليق زوجها إذا ما ارتكب أخطاء جسيمة في حقها مثل الخيانة الزوجية .
أما إذا رغبت في ترك زوجها دون سبب مقبول فهي تعاقب بالموت، لان إقدامها على ذلك يعد بمثابة إثم لا يغتفر في القانون البابلي .
وقد أشارت النصوص إلى حالة خاصة هي حالة الزوج الذي أسره الأعداء ، فإذا كان الأسير قد ترك لزوجته ما يكفي من الأموال لإعالتها فلا يحق لها أن تعاشر سواه وإلا اعتبرت زانية ، أما إذا لم يترك لها ما يكفي لإعالتها فيكون من حقها الزواج في غيابه ، ومتى عاد إليها تعود إليه تاركة زوجها الثاني وكذلك أولادها منه . 
ووضع القانون في احكام الارث قواعد خاصة اتسمت بالدقة والعدل إلى حد بعيد ، فالقاعدة الأساسية التي أشار إليها قانون حمو رابي هي أن أموال المتوفي تؤول إلى أولاده الذكور بالتساوي دون أن يكون هناك أي امتياز للابن الأكبر في هذا الصدد وخلافا للكثير من الشرائع القديمة ، أما السبب في أيلولة التركة إلى الأولاد الذكور دون الإناث، فهو أن هؤلاء هم الذين يعتبرون امتدادا لشخصية والدهم المتوفي، وهم الذين يقيمون الشعائر الدينية في إطار عبادة الأسلاف .

ولم يكن من حق الأب أن يجرد أولاده خلال حياته من حقهم في الميراث، بل يكون له ذلك فقط فيما لو ارتكبوا أخطاءا جسيمة ويشترط خضوع هذه المسألة لرقابة القضاء الذي له وحده الرأي النهائي ، ومن جهة أخرى فلم يكن الابن بحاجة إلى إعلان قبول التركة بعد وفاة والده ، وإنما كان للابن فقط أن يتقدم برغبته عند تزاحم الورثة من الأخوة وبهدف تحديد نصيب  كل واحد منهم .

وقد سكت قانون حمو رابي عن التحدث عن الحقوق الارثية للبنات مما يفيد استبعادهن من الميراث لكون الأولاد من الذكور هم وحدهم الذين من حقهم الارث  بتعليل أن المهر الذي يدفع للبنت أثناء زواجها كان يعوضها عن حرمانها من الميراث من أموال أبيها ، خاصة وان الزوجة تظل محتفظة بملكية المهر والأموال الأخرى التي كانت تقدم لها بمناسبة الزواج .

وليس معنى ما تقدم حرمان البنت كلية من الميراث وفي جميع الأحوال. إذ تشير الوثائق إلى أن البنت كانت ترث عند عدم وجود أبناء ذكور للمتوفي،  وإن لم توجد أي ذرية للمتوفي انتقلت التركة إلى أخوته ثم لأقربائه المقربين من بعدهم .

ومن جهة أخرى لم يكن للأرملة نصيب في تركة زوجها المتوفي ، إذ أن حقها يتمثل في البقاء في منزل الزوجية وتعيش بما تدره أموال المهر و" النودوتو " عليها من فوائد، إذ أن أموال الزوجة لم تكن قابلة إلى الانتقال بل تبقى ملكا خالصا للزوجة على نحو ما رأينا من قبل 
ولا تنعقد المساواة في تقسيم الارث بين أبناء العبده والأبناء الذين ولدوا من زوجة شرعية، اللهم إلا إذا قام الأب أثناء حياته بتبني الأولاد غير الشرعيين .

وتجدر الاشارة إلى أن الأحفاد الذكور كانوا يرثون من تركة جدهم بدلا من أبائهم عن طريق الإنابة وذلك في حال وفاة الآباء قبل أبنائهم . إذ تنتقل هنا حصة الابن المتوفي قبل أبيه لأولاد المتوفى  .

والقواعد سالفة البيان تطبق أيضا بالنسبة لتركة الزوجة المتوفاة إذا كان لها أولاد ، أما إذا لم يكن لها أولاد فتعود ثروتها إلى أهلها بعد أن يقوم الزوج بخصم "التيرهاتو" المهر الذي سبق أن أداه عند الزواج.

 وفي عروض الملكية فقد ساد التصور الذي مفاده ان الأرض في العصر السومري مملوكة لآله المدينة ، ومع ذلك فقد أدى التطور الاقتصادي في بلاد ما بين النهرين ، خاصة في مجال الزراعة والتجارة ، إلى الاعتراف بالملكية الفردية سواءا بالنسبة للعقارات أو بالنسبة للمنقولات .

وعلى هذا النحو وجدت الملكية الخاصة مع ملكية المعابد وملكية القصر، ويشير بعض الفقهاء إلى أن القانون البابلي قد عرف أيضا ملكية الأسرة .

على أن انتشار الزراعة وأهميتها قد دفع المشرع إلى التركيز على ملكية الأراضي الزراعية ووضعها محل رعاية خاصة ، إذ تشير الوثائق إلى نماذج متعددة لعقود بيع وإيجار ورهن الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد ، مع ملاحظة اختلاط فكرة الملكية بالحيازة في قانون بلاد ما بين النهرين أسوة بغالبية الشرائع القديمة.
وقد جاء في مجموعة حمو رابي، كما ذكرنا من قبل، العديد من النصوص التي تنظم المسائل المتعلقة بالزراعة، مثل عقد المزارعة وعقد إيجار الأراضي الزراعية والعلاقة بين المالك والفلاحين أو الرعاة الذين يعملون في خدمته ، وكانت الملكية الفردية في هذا المجال تشمل الأراضي الزراعية والعقارات والحيوانات والعبيد والمواد الزراعية والمعادن اما ملكية الأرض فتشمل ما عليها من أدوات ومن عليها من عبيد ،  اذ ينتقل هؤلاء مع الأرض بيعا ورهنا ، فالارض تكون مملوكة بمن عليها .

وقد حرصت الدولة في ذلك الوقت على تثبيت ملكية الأفراد للأراضي الزراعية بمنحهم وثيقة على شكل لوحة فخارية يحدد بها اسم المالك وحدود الأرض المملوكة له. ويختص موظف عام عرف باسم "ناشي" بالتحقق من صحة ملكية الأفراد للأراضي ثلاث مرات شهريا، وذلك من خلال مثول الملاك أمامه ومعهم الألواح المثبتة ملكيتهم. ويختص "الناشي" وكذلك القضاة بالفصل في أي منازعة تتعلق بالأراضي الزراعية . 
وفي العقوبات أخذ قانون حمورابي بمبدأ المحنة Ordalie فنصت المادة الثانية على أنه "إذا أتهم رجل آخر بالسحر ولم يستطع إقامة الدليل اختبر بامتحان النهر فيرمي نفسه فيه فإن غلبه النهر على أمره ليستولي خصمه على ضيعته، وإن أظهر النهر أنه بريء وخرج سالما فإن المدعي يقتل ويأخذ المدعى عليه ضيعته". أما المادة الأولى فإنها تقرر في سذاجة: "إذا اتهم رجل آخر بجريمة قتل لم يستطع إقامة الدليل عليها قتل". أما المادة الثالثة فتقول: "إذا شهد شاهد بشهادة زور في قضية ولم يستطع إثبات قوله وكانت القضية تتصل بالحياة قتل .
وتبرز اهمية القانون من ناحية تعزيزه حقوق الانسان على كافة مستوياته شريفا كان او عبدا واذا طرحنا جانبا بعض العقوبات الجنائية التي كانت متسمة بالقسوة، فإنه يمكن القول أن أحكام هذا القانون كانت تتجه في جملتها تحقيق العدالة بين الناس.

وكانت تفوق في عدالتها قانون الألواح الاثنا عشر الذي ابتدعته الحضارة الرومانيةعلى الرغم من أنها كانت سابقة عليه بحوالي اثني عشر قرنا.
كذلك يعتبر قانون حمورابي أكثر رقيا من القوانين الآشورية التي وضعت بعده بعدة قرون. نستطيع أن نقول بأن قانون حمورابي لا يقل رقيا عن شريعة أية دولة أوروبية حديثة. فهو يحمي الضعيف من القوي، فحدد أجور كثير من العمال، كذلك يستفاد من نصوص القانون أن بعض السلع كانت مسعرة في عهد حمورابي ، وايضا ما يستفاد من المادة ( 23 ) التي تقول: "إذا لم يضبط السارق فإن صاحب المتاع المسروق يقدم تفاصيل المسروقات في حضرة الإله، وعندئذ تعوضه المدينة وحاكمها التي وقعت السرقة في ناحيتها عن متاعه المسروق"، اما إذا أدت السرقة إلى خسارة في الأرواح فتدفع المدينة وحاكمها إلى ورثة القتيل "مينا" من الفضة كتعويض (المادة ٢٤).
ولنا ان نتسائل هل ثمة في هذه الأيام مدينة أو دولة بلغ صلاح الحكم فيها درجة تجرؤ معها على أن تعرض على من تقع عليه آثار الجريمة التي تسببت بها المدينة جراء إهمالها توفير الحماية اللازمة ضمن نطاق مسؤلية الحاكم او الملك مثل التعويض؟!
ولعلنا نتوفق في ان نحكم على هذا القانون انه قد ضمن الكثير من حقوق الانسان على صعيد الحقوق الاقتصادية والشخصية والاجتماعية ، لكنه في مجال الحقوق السياسية لم يوفر كامل حقوق المواطن البابليين ،  فقد اقر النظام السياسي المتبع وهو حكومة الملك الذي يكون وسيطا بين الآلهة والبشر ، واعطى الامتياز فقط الى طبقة المحاربين والاشراف في المشاركة في الحكم وادارة الدولة .

ولا يحق لاحد ان يثبت رأيا في الملك او حكومته ، لان في ذلك نقضا لنزاهة الملك الكاهن وبالتالي يكون عصيانا مباشرا للآلهه لان القائم على ارادتها هو ذلك الملك او الكاهن ، ويبدو ان العدالة البابلية في ذلك الوقت كانت مقتصرة على جميع احوال الناس ما خلا التدخل في انظمة الحكم او تحصيل الحقوق السياسية من قبل طبقات المجتمع المتدنية وعلى ذلك تكون السمة البارزة في القانون انه اغفل مجموعة الحقوق السياسية التي تعد حديثا من اهم اركان حقوق الانسان التي يجب صيانتها وتحقيقها  .
ولم تختلف القوانين الاخرى التي اسست لها اقوام بلاد ما بين النهرين عن الاطار العام لقانون حمورابي ، فقانون اشنونة الذي اكتشف سنة 1945 وترجم عام 1984 عالج عدة قضايا تتعلق بالاحوال الشخصية والعقوبات ، وابرز ما فيه هو انه فرق بين الرقيق الاجنبي والرقيق المحلي ، فالاول جعله دائميا ، لا ينتهي الا بعتق السيد لعبده طوعا ، اما الثاني فهو رق مؤقت ويحصل العتق بانتهاء مدة قانونية حددها القانون ، ويكون عندئذ العبد البابلي حرا بقوة القانون ، وليس على المالك الا القبول والطاعة .
حقوق الانسان في الحضارة المصرية القديمة :
مرت الحضارة المصرية القديمة باطوار عديدة مثلت الاحقاب التي حكمت فيها الاسر الفرعونية القديمة بالاضافة الى احوال المصريين في ظل حكومات اجنبية تتابعت على ارض مصر القديمة حتى مجئ الاسلام .
ويمكن تقسيم الاطوار التي مرت بها مصر على النحو الآتي :

1-عهد الفراعنة :

مر هذا العهد بمراحل ثلاث :
 الاولى : هي مرحلة الدولة الفرعونية القديمة ، والثانية : تسمى مرحلة الدولة الفرعونية الوسطى ، والثالثة : هي مرحلة الدولة الفرعونية الحديثة .
ابتدأت الدولة الفرعونية القديمة بحكم الاسرتين الفرعونيتين الاولى والثانية ، سنة 3200 ق .م ، اذ استطاع " مينا " أن يؤسس أول أسرة حاكمة في تاريخ مصر الفرعونية ، و قد أراد مينا أن يؤمن وحدة البلاد فأقام مدينة قرب رأس الدلتا سميت فيما بعد بإسم ممفيس .

وكان نظام الحكم قائما على الوهية الملك ، أي ان الملك هو الاله ، وهو وجب الطاعة ولا لاحد من عامة الشعب او خاصته يمتلك الارادة التي تكون دون ارادة الملك الاله ، ولنا ان نتخيل هل من حقوق على المستوى الانساني تنتزع من سلطة مطلقة تحكم على وفق الحق الالهي .

لقد تميزت حكومة الملك الفرعون بانها ضمنت حق العبودية من قبل جميع طبقات المجتمع المصري للملك الذي نصب نفسه الها وفي ذات الوقت لم تعطي اؤلئك العبيد النصيب الاكبر من الحقوق فعلى صعيد الملكية الفردية ، كانت الارض ملكا للفرعون ولا يحق لاحد ان تكون له ملكية خاصة الا بموافقة الفرعون على ان الملكية لن تتضمن حق التصرف فما زال الفرعون هو المالك الشرعي للارض ومن عليها  ولم يخرج الكهان ومعابدهم عن ملكية الفرعون ، بل كان العديد من الفراعنة من كبار الكهان الذين مهدوا لقيام فكرة الوهية البشر ، ولعل اواصر العقيدة عند المصريين قد شجعت على قبول الفكرة والعمل على تحقيقها ، فقد اشتركت حاجة النفس الى العبادة مع الجهل بالظواهر الطبيعية على تمكن الكهان من الاستحواذ على عقول المصريين وقلوبهم واموالهم ، وانفسهم ايضا .

ومن هنا حرم على المصريين اعتناق اية عقيدة لا تماثل اطروحة الاله المتجسد في شخص الفرعون ، فقد شرع الفرعون على كل من يعتنق دينا آخر بالموت او الانحدار الى مرتبة العبودية .
اما على صعيد الحق في التعلم فلم يكن من حق غير الكهان والاسرة الفرعونية بتناول اشرف العلوم المصرية وهو السحر وعلم الكيمياء وبعض العلوم التطبيقية كالطب والهندسة ...
لقد تفاضل الناس في ذلك الوقت بمقدار قربهم من الفرعون ، وهذا القرب محكوم بالاخلاص في العبودية ، فاخلص الناس للفرعون ما زال ينتقل بين الطبقات الاجتماعية المصرية حتى يصل الى المقربين الذين يعتمد عليهم في تسيير امور الدولة والحكم .

وقد كان المصريون محكومون بطبقات اجتماعية ، افضلها الفراعنة والكهان ومن ثم طبقة الاشراف وتليها طبقة العامة ثم العبيد ، الامر الذي اعطى كل الحقوق المدنية ما عدى حق الملكية والحقوق السياسية الى طبقة الاشراف  في حين اعطيت الحقوق منقوصة لطبقة العامة اما طبقة العبيد فهي التي يقع عليها جور جميع الطبقات اضافة الى جور الكهان والمعبد والفرعون ولم يكن الرقيق من المصريين فقط بل تعدى الامر الى الاجانب الذين كانوا يقعون في الاسر او الذين يأتون عن طريق عروض التجارة .

والمميز في العلاقات الاجتماعية هذه انها قد اوغلت في التقوقع في صلب طبقاتها الى الحد الذي يحرم على افراد الطبقات العليا ان يتزوجوا من الافراد الذين ينتمون الى الطبقات الادنى 
وابتدأت الدولة الفرعونية الوسطى حوالي سنة 2200 ق. م. حين انفلت زمام الحكم من يد فراعنة الاسرة السادسة ، حتى استطاع  " منتوحتب الثاني"  توحيد البلاد مرة ثانية ويمثل الاسرة السابعة .
 اذ تمكن"  منتوحتب الثاني " أمير طيبة حوالي سنة 2065 ق . م من إعادة توحيد البلاد وقام بتأسيس حكومة قوية ، وفي حقبة الدولة الفرعونية الوسطى برز الى الواقع فكرا جديدا اتجه نحو الاصلاح وتنصل عن فكرة الوهية الملوك " الفراعنة " فقد كان"إخناتون" أول ملك فى تاريخ الإنسانية نادى بوحدانية الله خالق كل شئ ، وظهرت بوادر عهد جديد يتجه نحو التوحيد ومحاولة تقنين سلطة المعبد والكهان ، فظهر الملك الذي يقيم العدل بين الناس ويخفف من وطأة التقسيم الطبقي بين المصريين .
 وقام هذا الاتجاه ايضا بتحقيق المساواة ما امكن بين ابناء المجتمع كما تنازل عن فكرة ملك ارض مصر بمن عليها من قبل الفرعون ، وهنا شهدت الحقوق المدنية تطورا في التطبيق يتميز بكونه ايجابيا ، فحرية العقيدة قد كفلت ، فالذي يعبد الفراعنة له ذلك والذي يعبد الاله الواحد ايضا له ذلك ، على ان يكون الحكم للاسرة الفرعونية حصرا فالملك وحده وليس بمعية الكاهن من يتخذ القرارات الهامة ويمارس الحكم بين الناس .

ولم يفترق حال الرقيق عن حاله ايام الدولة الفرعونية القديمة ، فما زالت ملكيتهم قائمة للافراد او المؤسسات الدينية او السياسية في ذلك الوقت .

اما المرأة فقد تمتعت بشخصية قانونية كاملة ابتدأت بالاسرة الفرعونية فقد حكمت النساء الدولة لردح من الزمن ، ومن أشـهـر ملـكات هذه الأسرة عـلى سبـيـل المـثـال المـلـكـة " اياح حتب" زوجـــة الـــمــلك " سقنن رع" ، والـــمــلــكــة " أحمس نفرتارى " زوجة أحمس الأول ، والملكة " تى" بنت الشعب وزوجة امنحوتب الثالث وأم إخناتون ، والملكة " نفرتيتى" زوجة " إخناتون" والملكة العظيمة "حتشبسوت" التي حكمت مصر قرابة عشرين عاما وبلغت مصر فى عهدها أعلى قمة فى الحضارة والعمارة والتجارة الدولية .

ولم يدم حكم الاسر التي تأسست على وفق تيار معرفة الله الا مائة ونيف من السنين ، فقد ضعفت الدولة المصرية بسبب ضعف ملوكها وتقاتلهم على عرش مصر من جهة واستعادة الكهان لقوتهم ونفوذهم من جهة اخرى ، الامر الذي مهد لغزو الهكسوس .

ويبدأ عهد الدولة الفرعونية الحديثة  بعد أن طرد "احمس" الملك الثائر الهكسوس سنة 1571 ق . م.  وتم له الامر بعد ان قضى على ثورات النوبيين جنوباً واتجه الى الاصلاح الداخلى فى البلاد واهتم بإنشاء جيش كامل منظم وسلحه بكل الأسلحة المعروفة فى ذلك الوقت وزوده بالعجلات الحربية، ويُعد رمسيس الثانى من أشهر ملوك هذه الدولة وقد امتاز بالقوة والبطش ،ولعل ملوك مصر في عهد الدولة الفرعونية الحديثة قد امتازوا جميعابالقوة والاستخدام المفرط للقوة العسكرية الضاربة في حل جميع مشكلات الحكم بما في ذلك الادارة المدنية للبلاد ، مما تسبب هذا الاتجاه بان يعود نظام الحكم الى سيرته الاولى ايام الدولة الفرعونية القديمة ، فظهرت فكرة الوهية الفراعنة من جديد في عهد رمسيس الرابع ، اذ نصب هذا الفرعون نفسه الها واعانه على ذلك الكهان ، وكان كبيرهم " هامان " الذي اصبح فيما بعد الوزير المتصرف بشؤون الامبراطورية الفرعونية .

وقد حكم الفرعون مصر على اساس انه الاله المشرع للقوانين وهو في ذات الوقت المنفذ لها ، وتحكي لنا احداث قصة نبي الله موسى " عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام " كيف ان كلمة فرعون هي الفصل الذي لا جدال معه ، فبمجرد ان نقل نفسه الى الالوهية اصبح واجب الطاعة من قبل عبيده المصريين .

وتعد احداث قصة موسى النبي " وإنما سمي موسى لأنه وجد في ماء وشجر، والماء بالقبطيّة مو، والشجر سا " ، شاهدا على واقع حقوق الانسان في ذلك الوقت .
 فابتدأت القصة ان ( كان شأن فرعون قبل ولادة موسى أنه رأى في منامه كأن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت علي بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني اسرائيل وأخربت بيوت مصر، فدعا السحرة والحزاة والكهنة فسألهم عن رؤياه، فقالوا: يخرج من هذا البلد، يعنون بيت المقدس، الذي جاء بنو اسرائيل منه، رجل يكون على وجهه هلاك مصر.
 فأمر أن لا يولد لبني اسرائيل مولود إلا ذبح ويترك الجواري ، وكان فرعون قد استعبد بني اسرائيل الذين كانوا على دين يوسف واسحق ويعقوب وابراهيم ، ولعل خلافهم مع الفرعون في العقيدة  وكونهم ليسوا من المصريين الاقباط اعطى للفرعون المسوغ الاكبر في ان يستعبدهم فكان يستحيي النساء ويعمل السيف في الرجال والغلمان ، وكان ذو بطش شديد عليهم ، فقد حكى القرآن الكريم في مواضع كثيرة قصة بغي الفرعون وبطشه الشديد .

فذلك حين يقول الله عز وجل: (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم) القصص: 82 : 4 ؛  فجعل لا يولد لبني اسرائيل مولود إلا ذبح، وكان يأمر بتعذيب الحبالى حتى يضعن، فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه فيقطع أقدامهن، وكانت المرأة تضع فتتقي بولدها القصب، وقذف الله الموت في مشيخة بني اسرائيل.
 فدخل رؤوس القبط على فرعون وكلموه وقالوا: إنّ هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع العمل على غلماننا، تذبح الصغار وتفني الكبار، فلو أنك كتبت تبقي من أولادهم، فأمرهم أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة، فلما كان في تلك السنة التي تركوا فيها ولد هارون، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها، وهي السنة المقبلة، فلما أرادت أمه وضعه حزنت من شأنه ، فأوحى الله إليها، أي ألهمها: (أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم - وهو النيل - ولا تخافي ولا تحزني إنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين) القصص: 28 : 7 "الكامل في التاريخ لابن الاثير" .

ولما كبر موسى اخذ يركب مركب فرعون ويلبس ما يلبس، بل يدعى: موسى بن فرعون، وامتنع به بنو اسرائيل ولم يبق قبطيّ يظلم اسرائيلياً خوفاً منه .

ويروي التاريخ معضدا بروايات الكتب السماوية ان موسى قد فض نزاعا بين قبطي واسرائيلي فوكز موسى القبطي فمات ، وتكرر الامر مع الاسرائيلي نفسه بان دخل في شجار مع قبطي آخر فلما ان هم بفض النزاع ظن الاسرائيلي ان موسى يطلبه فناداه انك تريد قتلي كما قتلت القبطي بالامس القريب !!
 وهنا افتضح امر موسى وطلبه الفرعون للقصاص ، فهرب موسى الى ارض مدين وبقي فيها عشرا من السنين ، ويروى تكليف الله تعالى موسى الرسالة بان ضرب عليه التيه بالبادية مع اهله وكان يريد ان يذهب الى مدين ، فحل المساء وليس مع اهله نار للطبخ او الانارة ، فابصر نورا ظنه نارا فذهب يبتغي القبس من النار فوجد نفسه امام التكليف الالهي وهذا ما يتأكد بقوله تعالى : (اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوىً) طه: 12، وتسير القصة بان تكلف موسى بالرسالة وارسل الى فرعون وقومه بآيات تسعة ، اضافة الى العصى واليد البيضاء التي تخرج نورا ....
وابرز ما في قصة موسى مع الفرعون من جهة احوال الناس في ذلك الوقت ان فرعون قد اتهم موسى بالسحر فجعل يهيء السحرة الذين فاق عددهم المئات لموعد يجتمع فيه الناس وكان احد الاعياد عند المصريين ، وكان رئيس السحرة أعمى، فقال له أصحابه من السحرة : إن عصا موسى صارت ثعباناً عظيماً وتلقف حبالنا وعصيّنا، فقال لهم: ولم يبقَ لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا: لا، فقال: هذا ليس بسحر، فخرّ ساجداً وتبعه السحرة أجمعون و(قالوا: آمنا بربّ العالمين ربّ موسى وهارون) الشعراء: 47 - 48، قال فرعون: (آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنّكم في جذوع النخل) طه: 71، فقطعهم وقتلهم وهم يقولون: (ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفّنا مسلمين) الأعراف: 126 والمميز ان هؤلاء السحرة مرؤوسين بابن فرعون الذي من صلبه وكان قائد جيشه والمؤتمن على سره ، وكان السحرة ينتمون الى اعراق شتى بعضهم من بابل وبعضهم من بلاد فارس ، ومنهم كهان مصر ..فاجرى فرعون حكمه بمصادرة حقهم في الحياة لمجرد انهم خالفوا ارادته واعتنقوا غير دينه .
والامر جرى ايضا على آسيا بنت مزاحم ، وهي زوج فرعون فقد قتلها صبرا عندما آمنت بموسى وهارون فالحق في الرأي لم يجد له تطبيقا في دولة الفرعون لا على العامة ولا على الخاصة على حد سواء.
ولعل القتل هو السمة البارزة في حكم الفرعون فلامر يتكرر مع ماشطة بنت فرعون ايضا فبينما هي تمشط ابنة الفرعون :" إذ وقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله، فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا بل ربيّ وربّك وربّ أبيك، فأخبرت أباها بذلك، فدعا بها وبولدها وقال لها: من ربّك؟ قالت: ربي وربّك الله، فزمر بتنّور نحاس فأحمي ليعذّبها وأولادها، فقالت: لي إليك حاجة، قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها، قال: ذلك لكِ، فأمر بأولادها فألقوا في التنور واحداً واحداً، وكان آخر أولادها صبياً صغيراً، فقال: اصبري يا أمّاه فإنّك على حق، فألقيت في التنور مع ولدها ".

ويبدو ان فرعون لم يكفه ان استعبد شعبا باكمله من قبل موسى فقد صار يشد عليهم بشكل مضاعف عندما بعث الله تعالى موسى بالآيات المتتابعة على فرعون اثباتا لوجود الله ومحقا لكيد فرعون ومن معه فصاروا يكلّفون بني إسرائيل من العمل ما لا يطيقونه، وكان الرجال والنساء في شدّة، وكانوا قبل ذلك يطعمون بني اسرائيل إذا استعملوهم، فصاروا لا يطعمونهم شيئاً، فيعودون بأسوأ حال يريدون يكسبون ما يقوتهم ، فلا يجدون بل ان مصر اصبحت معتقلا كبيرا لبني اسرائيل .
 ولما ثبت كفر المصريين اصبح مطلب موسى بان يخرج بني اسرائيل من ارض مصر ، لكن الفرعون يأبى فلا يرضى بخروجهم فهم عبيد للاقباط وعليهم يعتمدون في تسيير اعمالهم ، وبعد ان استنفذ موسى آيات الله تعالى على فرعون شاءت الارادة الالهية بان يسير موسى ببني اسرائيل الى ارض فلسطين وكان بنو اسرائيل لما ساروا من مصر ستمائة ألف وعشرين ألفاً ، وفي الانجيل على رواية برنابا أن اليهود :" كانوا ستمائة وأربعين ألف رجل خلا النساء والأطفال " .
 وتبعهم فرعون وعلى مقدمتهم هامان، (فلمّا تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون) الشعراء: 61 ، وقالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فأمّا الأول فكانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا، وأمّا الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا، فقال موسى: (كلا إنّ معي ربي سيهدين).

وبلغ بنو اسرائيل إلى البحر وبقي بين أيديهم وفرعون من ورائهم، فأيقنوا بالهلاك، فتقدّم موسى فضرب البحر بعصاه فانفلق، فكان كلّ فرق كالطود العظيم، حتى خرجوا، ودنا فرعون وأصحابه من البحر فرأى الماء علي هيئته والطرق فيه، فقال لأصحابه: ألا ترون البحر قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك أعدائي؟ فدخل باثر بني اسرائيل فامر الله البحر فتلاقفت امواجه فرعون ومن معه .
مما مر ذكره يظهران قسوة الفرعون قد بلغت ان نكل بشعب يبلغ تعداده 620 الفا من بني اسرائيل وكأن الحرب التي اقامها هي حرب ابادة جماعية ، والسبب فقط انهم ليسوا على دينه ، بل اعاث فيهم شتى صنوف العذاب ومصادرة الحريات .
 ولم يشمل العقاب بني اسرائيل حسب بل امتد الى كل قبطي يحمل افكار التوحيد ويدين بدين غير دين الفرعون ، ولعل السمة البارزة في حكومات الدولة الفرعونية الحديثة هو ما تجسد بافعال الفرعون رمسيس الرابع التي سردناها .

ولا يزال جثمان الفرعون في احد المتاحف المصرية ، ومن بعد الفرعون لم تدم الحضارة المصرية القديمة طويلا فقد اتى العصر الذي فيه فصل الختام في التاريخ الفرعوني اذ تعرضت مصر منذ حكم الأسرة 21 وحتى الأسرة 28 لاحتلال كل من الآشوريين عام 670 ق.م ، ثم الفرس حتى انتهى حكم الفراعنة مع الأسرة الــ 30 ودخول الإسكندر الأكبرمصر فاتحا .
عهد الهكسوس :

كانت تسكن في فلسطين وشمال الجزيرة العربية والتي أطلق عليها أسم "الهكسوس" خلال عصر الأسرة الثانية عشرة  حوالي سنة 1725 ق . م. قامت القبائل الرعوية التي بالإغارة على مصر واجتياح اراضيها وقد تم لهم الامر .
 اذ استطاعوا حكم مصر لمائة وخمسين من السنين ، وامتاز حكم الهكسوس بانه لم يعط المصريين الحرية الكاملة في مجال الحكم او اعتلاء المناصب العليا في الحكومة في ذلك الوقت ، لكنه في المقابل ضمن لهم بعض الحقوق من مثل حرية العقيدة والعمل ، وجملة كبيرة من الحقوق الشخصية ، لكن لم يتحرر الشعب المصري من ضغط المعبد والكهان .
 وكان المجتمع المصري في فترة حكم الهكسوس على طبقات اعلاها كان الهكسوسين وادناها طبقة العبيد الذين كان نبي الله يوسف في عدادهم عندما باعه بعض التجار الى عزيز مصر ، واحتل الفلاحون المصريون الطبقة الدنيا عن الهكسوس والطبقة الاعلى عن العبيد  .
وتذكر المصادر ان ملك الهكسوس كان رجلا من العماليق ، وهم الاعراب الذين سكنوا اراضي كنعان وشمال جزيرة العرب ، وكانت ديانتهم وثنية ولم يحكموا على وفق ما اعتاد الفراعنة من تأليه ملوكهم ، لذا كانت ملامح اشراك الكهان واضحة في ادارة البلد في ذلك الوقت .
لكن بعد مبعث النبي يوسف بين ظهراني اهل مصر تحول الكثير من المصريين الى ديانة التوحيد ، وهذا شمل ايضا الاسرة الحاكمة وجل الهكسوس حتى انهم عظموا شأن اليهود وجعلوا من يوسف عزيز مصر ، وهنا بدأ الوجود اليهودي على ارض مصر .

وفي نهاية حكم الهكسوس تعرض المصريون الى اضطهاد الهكسوس وتترجح الظنون ان ثمة افتراق عقائدي قد تسبب بذلك الاضطهاد الذي انتج ثورة الفلاحين المصريين وتكلل بطرد الهكسوس من ارض مصر وقيام الدولة الفرعونية الحديثة .
3-عهد اليونان البطالمة :

ابتدأت هذه الحقبة بدخول الاسكندر المقدوني مصر عام 333 ق . م . ويزعم كثير من أهل الأنساب الإسكندر هو بن فيلفوس، وقيل فيلبوس بن مطريوس، وقيل: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن اسحاق بن ابراهيم.
وهنا يعد الاسكندر هو عينه الذي وصفه الله تعالى بذا القرنين ،
وقد وصفته المصادر التاريخية بذات الوصف ، وعلى كل حال فان الرجل قد فتح مجمل حضارات العالم القديم .

وتميز حكمه بانه عسكري لكنه عادل الى حد كبير والدليل على ذلك قد اتى في كتب التاريخ ، اذ قال ابن الاثير في الكامل ما نصه :" ثم سار منها الى الصين، فلمّا وصل إليها أتاه حاجبه في الليل وقال: هذا رسول ملك الصين، فأحضره فسلّم وطلب الخلوة، ففّتّشوه فلم يروا معه شيئاً، فخرج من كان عند الإسكندر، فقال: أنا ملك الصين جئت أسألك عن الذي تريده، فإن كان مما يمكن عمله عملته وتركت الحرب، فقال له الاسكندر: ما الذي آمنك مني؟ قال: علمت أنك عاقل حكيم ..." .

ولمّا مات الإسكندر أطاف به من معه من الحكماء اليونانيين والفرس والهند وغيرهم، فقد كان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم، فوقفوا على جنازته وشيعوه الى مثواه في الاسكندرية ..

لقد حكم اليونان البطالمة بعد الاسكندر مصر بان جعلوها احدى الاقاليم التابعة الى بلاد الاغريق ، وبذلك حرموا المصريين من مجمل الحقوق السياسية ، اما الحقوق الاجتماعية وحرية الرأي والعقيدة فقد منحها الاغريق بشكل كامل الى الشعب المصري ، في حين حرموهم حق الملكية ، اذ اشتهر ان الارض بمن عليها تكون ملكا للسيد النبيل الاغريقي .

وبذلك بنيت التركيبة الاجتماعية في مصر على وجود طبقة الاشراف التي كانت تتألف من مجمل النبلاء ملاك الاراضي الزراعية ، وجلهم كان من الاغريقيين ، اما الطبقة الاخرى فكانوا الفلاحين ، واصحاب المهن من المصريين ، في حين تحددت الطبقة الاخيرة بالعبيد ، سواء اكانوا عبيدا للاغريق ام للمتنفذين من طبقة العامة المصريين .

والسمة البارزة ان مصرتعد من اهم مصادر انتاج العبيد عند الاغريق وقد حكمت مصر من خلال حاكم اغريقي وعلى وفق السيطرة العسكرية المباشرة ، لكنهم لم يحرموا الفرد المصري من حقوقه الاساسية ، فقد ضمن تلك الحقوق القانون الاغريقي الذي كان مفعوله يسري على الاغريقي والمصري على حد سواء ، ومن هنا نشأت مؤسسات علمية كان من ابرزها مكتبة الاسكندرية التي لم يقتصر روادها على الاغريق بل كان من المصريين من يرتاد اليها ايضا

، واستمرت مصر مرتبطة بالبطالمة على الرغم من الثورات الفلاحية المتلاحقة حتى عام (31 ق. م.) عندما انهارت الامبراطورية الاغريقية امام الرومان .

عهد الرومان :

خضعت مصر لحكم الرومان عام 31 ق. م. ولم يكن اتحاد الدين بين الرومان والاقباط ليثني الروم عن حكم مصر على وفق النسق الذي حكمه به الاغريق من قبل ، فاصبح الرومان هم سادة المجتمع ويمثلون طبقة النبلاء ، ملاك الاراضي بمن عليها ، اما الطبقة الاخرى فهي عامة الناس من المصريين ، والطبقة الاخيرة هم العبيد من المصريين او الاجانب .
وكانت حقوق الاقباط معترف بها عند الرومان على نحو نسبي فالحاكم الروماني الذي يحترم القانون ويتميز بشخصية سمحة يحقق للمصريين حقوقهم دون  اجحاف ، وربما اتت ازمان حكم فيها مصر جملة من الحكام الذين تميزوا بالشراسة ، وعندئذ لا ترقى حقوق الانسان الى اكثر من تلك الحقوق التي كان المصريون متمتعين بها في عهد الاغريق والفراعنة من قبل ..
ولعل صلة النسب التي حدثت بين الحاكم الروماني وبين كيلوبترا ملكة مصر اذبان سيطرة الرومان على ممتلكات الاغريق ، وسقوط مصر تحت الحكم الروماني لم يثني عزائم الرومان من الاستحواذ على خيرات مصر وسوق اشدائها عبيدا ، واقصاء اسيادها باستبدالهم بالاسياد من الرومان ، وقد دامت امور المصريين بقبضة الروم حتى مجئ الاسلام وفتح بلاد مصر ودخول المصريين في الدين الاسلامي الحنيف .

حقوق الانسان في الحضارة الاغريقية :
ابتدأت قصة الحضارة الاغريقية بتنامي الشعوب التي كانت تقطن الاراضي الواقعة بين بحري ايجة والبحر المتوسط ، وتمثلت قيم الحضارة لهذه الشعوب في عدة مدن اغريقية ، من اشهرها اسبارطا واثنا ، وقد انتشرت هذه الحضارة في أرجاء واسعة من العالم بعد قيام إمبراطورية الاسكندر الأكبر الـمقدوني " ذو القرنين " .
وينحدر الشعب الاغريقي عن اربع اصول وعدها بعضهم عشر اصول ، وكانت طبيعة المجتمع الاغريقي تتمركز على وجود الولاية المطلقة للاب على اولاده وزوجته ، فالرابط الاسري والعشائري لديهم كبير الى الحد ان من حق الاب عرفا بيع او رهن احد افراد عائلته ، وكان ذلك شأن الاغريق في اسبارطا واثينا ومجمل مدن الاغريق ، وتميز الاغريق بتنوع النسيج الاجتماعي ، فهو مؤلف من طبقات عدة  يمكن سردها بالآتي : 

1-طبقة الحكام والحكماء  2- طبقة الاشراف " النبلاء " 3- طبقة المحاربين 4- طبقة الفلاحين واصحاب المهن 5- طبقة العبيد .

لقد اشتهر الاغريق بانهم اصحاب فكر فلسفي وحضاري ، الى الحد الذي بلغ رقيه ان صارت الانسانية الحديثة تتعاطى قيم الحضارة الاغريقية ، فما زلنا الى الآن نتفاعل مع المسرحية والفن الذي يقوم على الحبكة في الروايات الطوال ، ولا زالت الحضارة الحديثة تشيد بنظريات عدة في مجال الادب والفن والسياسة كان المؤسس لها الاغريق ..ومن هنا اعطى الفرد الاغريقي الذي ينتمي الى الاحرار من الرجال مالم تعطه باقي الحضارات العالمية جمعاء من الحقوق الى مواطنيها .. وقد تجسد ذلك العطاء من خلال فكرة الديمقراطية وافكار الحرية والمساواة فضلا عن مجموعة الحقوق التي اقرها القانون الاغريقي اعتمادا على الاعراف التي حكمت بها قبائل الاغريق قبل التحضر .

 لكن تميزت اسبارطا في معالجتها لحقوق مواطنيها بامور عديدة ، فمن جهة الحقوق السياسية كانت جمعية  "الأبلا " هي العنصر الديمقراطي الذي ارتضته إسبارطة في حكومتها. ذلك أن جميع المواطنين الذكور كانوا يقبلون فيها متى بلغوا سن الثلاثين، وكان عدد من يمكن اختيارهم أعضاء فيها 8000 من بين سكان إسبارطة البالغ عددهم 000ر376 ولا يسن قانون إلا إذا وافقت عليه.
وفي الحقوق الاجتماعية نلمح في تربية الاسبارطيين لاولادهم من الذكور ما يعكس تدهورا واضحا في احترام القيمة الانسانية للمواطنين الاسبارطيين ، فلم يكن الاطفال بمأمن من الحقوق التي وفرتها الولاية المطلقة من قبل الآباء ، تلك الولاية التي تتيح للوالد قتل ابنه من غير ان يكون مُساءلا من قبل القانون ، فقد كان يؤتى بالاطفال الذكور أمام مجلس من المفتشين، فإذا ظهر أن الطفل مشوه ألقي به من فوق جرف ليلقى حتفه على الصخور ،  وكان ثمة وسيلة أخرى للتخلص من ضعاف الأطفال نشأت من العادة التي جرى عليها الإسبارطيون، وهي تعويد أطفالهم تحمل المشاق والتعريض لمختلف الأجواء فأن مات الطفل كان المجتمع قد تخلص من عبء ، وان عاش فالظروف القاهرة تكفي في ان يشتد ويتصلب ويبلغ مبالغ الاقوياء ، وبعد سن السابعة يفصل الاطفال الذكور عن عوائلهم ويلتحقون بمعسكرات خاصة للتدريب على تحمل اجواء الحرب وفنون القتال ، فإذا تخطى الصعاب بشرف وبلغ سن الثلاثين منح كل ما للمواطن من حقوق ، وألقيت عليه جميع ما يلقى على المواطن من تبعات ، وأجيز له أن يجلس لتناول الطعام مع من هم أكبر منه.

وكانت البنت أيضاً خاضعة لقيود تفرضها عليها الدولة، وإن كانت تتركها لتربى في منزل أبويها. فكان يطلب إليها أن تقوم ببعض الألعاب العنيفة- الجري، والمصارعة، ورمي القرص، وإطلاق السهام من القوس- لكي تصبح قوية البنية، صحيحة الجسم، صالحة في يسر للأمومة الكاملة.
وفي الحقوق الاجتماعية " الشخصية " فقد تدخلت الدولة بان اشرفت إشرافاً قوياً على الزواج ،
فحددت الدولة أنسب سن للزواج سن الثلاثين للرجال والعشرين للنساء. وكانت العزوبة في إسبارطة جريمة، وكان العزاب يحرمون حق الانتخاب وحق مشاهدة المواكب العامة .
وكان مركز المرأة بصفة عامة في إسبارطة خيراً منه في أي مجتمع يوناني آخر، فقد احتفظت فيها أكثر من سائر المدن اليونانية بمكانتها العالية وبالمزايا التي بقيت لها من أيام المجتمع القديم الذي كان الأبناء فيه ينسبون إلى أمهاتهم.. بالجرأة والرجولة، وبالتشامخ على أزواجهن.. وكن يتحدثن بصراحة حتى في أهم الأمور"؛
و قد اثمر القانون الاسبارطي في مجال الحقوق الاقتصادية بان اثبت للنساء الكثير من الحقوق  فعلى سبيل المثال كان من حقهن أن يرثن ويورثن، وقد آلت لهن على مر الوقت نصف الأملاك الثابتة في إسبارطة بفضل ما كان لهن من سيطرة قوية على الرجال وكن يعشن في بيوتهن عيشة الترف والحرية، على حين كان الرجال يقاسون أهوال الحروب الكثيرة،
ومن جانب آخر كان نظام الحكم الإسبارطي غير كريم في معاملة الأجانب إلى حد لم يسبق له مثيل. فقلما كان الأجانب يرحب بهم في البلاد ، وكانوا يفهمون عادة أن زياراتهم يجب ألا تطول، فإذا طالت فوق ما يجب صحبهم رجال الشرطة إلى حدود البلاد. وكان يحرم على الإسبارطيين أنفسهم أن يخرجوا من بلادهم إلا بإذن من الحكومة . 
امافي اثينا فالامر يختلف بعض الشيء ، فمن جهة الحقوق السياسية تمتع الذكور من الاحرار دون الاناث بحق الاقتراع في الجمعية العامة ، بل كان من حق المواطن الاغريقي ان يصل بطموحه الشخصي بالتوافق مع الكفاءة اللازمة الى مسدة الحكم او اعتلاء المناصب المهمة في الدولة وكان الامرينظم بمجموعة من القوانين شملت مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذه القوانين من صنع الشعب من خلال مجلسي الشعب والشيوخ ، 
والحقيقة أن المواطن الأثيني كان دائم الاهتمام بالشؤون العامة والمشاركة فيها دون قيد أو شرط اذ استطاعت أثينا أن تتغلب على قضية حق الفرد الواحد في الحكم والسياسة العامة والاقتصاد ونظرت إلى قضية حق المواطن في الحرية والحياة بشكل متطور عن الحضارات السابقة.

 فقد كان الإنسان محور الحياة وهذه هي الفترة التي امتدت بين صولون وبركليس اللذان قدما اصلاحات مهمة جدا على روح القوانين الاغريقية القديمة فقد حرر صولون بقانونه الشهير "السيسكثيا" المدينين من ديونهم بعد ان كان المدين المعسر في القانون الاغريقي  يواجه التحول الى طبقة الرق ان عجز عن الوفاء بدينه الى السيد النبيل وربما هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل من الاحرار الاثينيين عبيدا سواء اكان رب الاسرة او بعض اولاده او زوجته ، كما أطلق سراح المسترقين منهم ومنع استرقاق المدين وحرم مثل هذا الاسترقاق في المستقبل.
 ومنع استعمال الاساليب القهرية كالضرب او التعذيب على جسمه كوسيلة لإكراهه على الوفاء بالدين ، ومن ذلك ما وصف أرسطوطاليس بقوله: "وأصبحت كل الأراضي ملكاً لعدد قليل من الناس، وتعرض الزراع هم وأزواجهم وأبناؤهم لأن يباعوا بيع الرقيق" لا في داخل البلاد فحسب بل في خارجها أيضاً، "إذا عجزوا عن أداء إيجار الأرض" أو الوفاء بما عليهم من ديون.

وقد قضى صولون على نفوذ أرباب الأسر ومنع عنهم فكرة الولاية المطلقة بل اثبت بعضا من الحقوق المدنية لافراد العائلة ابتداءا بالزوجة وانتهاءا بالاطفال ومن مجمل الحقوق التي اقرها أنه جعل الثروة الفردية التي قررتها العادات من قبل معترفاً بها قانونياً.
وفي اطار الملكية والمواريث حدد صولون احكاما دقيقة منهاعلى سبيل المثال "إذ كان للرجل أولاد كان عليه أن يقسم ثروته بينهم قبل وفاته، فإذا لم يكن له أولاد كان له أن يوصي لأي إنسان بأملاكه التي كانت تؤول حتى ذلك الوقت ومن تلقاء نفسها لقبيلته " . 
ولغرض فكرة اصلاح المجتمع كان منه ان يتدخل لحماية الاسرة التي هي البنية الحقيقية لقوة المجتمع فشرع فرض غرامة قدرها مائة درخمة على من يعتدي على عرض امرأة حرة وأباح لمن يمسك برجل زانٍ متلبس بجريمته أن يقتله لساعتهِ. وأضاف صولون إلى كل شريعة من شرائعه عقوبات كانت أخف من عقوبات دراكون ولكنها مع ذلك صارمة، وجعل من حق كل مواطن أن يقاضي أي شخص يرى أنه ارتكب جريمة ما .
وكان القتل بين الاحرار قليل الحدوث لأنه يعد خطيئة دينية وجريمة قانونية في وقت واحد، ولأن الخوف من الانتقام يظل قائماً إذا عجز القانون عن الاقتصاص من القاتل. وقد بقي القصاص المباشر حتى القرن الخامس قبل الميلاد مباحاً في أحوال خاصة، من ذلك أن الرجل إذا وجد أمه أو زوجته، أو محظيته، أو أخته، أو ابنته ترتكب الفحشاء كان من حقه أن يقتل من

يرتكبها معها من الرجال على الفور .

ويعد عهد بركليس العصر الذهبي الذي ازدهرت فيه الحضارة الاغريقية في كافة مظاهرها وكان الرجل منتميا الى طبقة الاشراف ويعد من اكثر اهل اثنا ثراءا لكنه فضل ان يكون مع المواطن الاغريقي الذي ينتمي الى طبقات المجتمع المتدنية فوضع لمساته الاصلاحية على القانون الاغريقي وقدم لنا الاطروحة الجيدة التي لازمت جميع القوانين التي اقرت فيما بعد عند الاغريق والرومان على حد سواء 

ومن المظاهر الاصلاحية في عهد بركليس هوتمتع المواطنين في أثناء حكمه بحق المساواة في حرية الكلام والمساواة أمام القانون كما أخذت الديمقراطية الإغريقية شكل الديمقراطية المباشرة التي تقوم على أساس فكرة مزاولة المواطنين للسلطة بأنفسهم دون أن يوكلوها إلى من يمثلهم .
ولعل امر الحقوق الفكرية والثقافية قد اصبح من المسلمات بعد ان تناوله الفلاسفة الاغريق فقد قبل افلاطون مذهب المحافظين من فكرة العدالة فهو يعتقد أن من أعظم أسباب كمال الدولة هو تلك الفضيلة التي تجعل كلا من الأطفال والنساء والعبيد والأحرار والصناع والحاكمين والمحكومين يؤدي عمله دون أن يتدخل في عمل غيره ومن ثم فان أحداً لا ينبغي ان يتعدى على ما يمتلكه الغير أو يحرم مما يمتلكه هو…. إن العدالة إنما هي ان يمتلك المرء ما ينتمي إليه فعلاً، ويؤدي وظيفته الخاصة به ..  لكنه رسخ مفهوم قيام المجتمع على طبقات ثلاثة انطلاقا من مبادئ فلسفية تمتد الى علم الاخلاق ونظرية المثل الافلاطونية ومن هنا كان التعدي على وظائف الغير والخلط بين الطبقات الثلاث يجر على الدولة في نظر افلاطون أوخم العواقب اذ عد ذلك جريمة في حق نظامه المؤسساتي " الجمهورية " .
 وقد ندد أفلاطون باستعباد اليونان لليونان، ولكنه فيما عدا هذا يقر الاسترقاق بحجة أن لبعض الناس عقولاً غير ممتازة. وينظر أرسطو إلى العبد على أنه آلة بشرية، ويظن أن الاسترقاق سيبقى في صورة ما حتى يحل اليوم الذي تؤدي فيهِ الآلات التي تدور بنفسها جميع الأعمال الحقيرة..
وعلى الرغم من ذلك يبقى استغلال الإنسان للإنسان في أثينا وطيبة أقل قسوة منه في إسبارطا وروما، ولكنه كان على أية حال استغلالاً يؤدي الغرض المقصود منه. فلم يكن بين الأحرار في أثينا طوائف ممتازة وأخرى غير ممتازة، وكان في مقدور الرجل أن يرقى بجهودهِ وحدها إلى أية مرتبة في الحياة، فلم يكن فيها تمييز طائفي شديد بين العامل وصاحب العمل فقد كان العبد يُعتق أذا افتداه أهله أو أصدقاؤه ، أو افتدته الدولة نفسها من سيده نظير خدماته لها في الحرب؛ وقد يبتاع هو نفسه حريته بما يدخره من الاموال .
ومن جهة اخرى كان في أثينا سوق يقف فيه العبيد متأهبين لأن يفحص عنهم وهم مجردون من الثياب، وأن يساوم على شرائهم في أي وقت من الأوقات. وقلما كان يسمح للعبد بأن يكون له أبناء لأن شراء العبد كان ارخص من تربيته. وكان العبد إذا أساء الأدب ضرب بالسوط، وإذا طُلب للشهادة عذب، وإذا ضربه حر لم يكن له أن يدافع عن نفسهِ لكنه إذا تعرض للقسوة الشديدة كان له أن يفر إلى أحد الهياكل، ثم يُلزم سيده ببيعهِ، ولم يكن يحق لسيده بأية حال أن يقتله . 
وكان العبد يلقى من الضمانات؛ ما دام يعمل، ما لا يلقاه كثيرون ممن لا يسمون عبيداً في بعض الحضارات الأخرى ، فكان إذا مرض ،أو تقدمت به السن، أو لم يجد عملاً يقوم به، لا يلقي بهِ سيده إلى الإعانات العامة، بل كان يستمر في رعايته. وإذا كان وفياً عومل معاملة الخادم المخلص الأمين التي تكاد تضارع معاملة أي فرد من أفراد الأسرة، وكثيراً ما كان يسمح له بأن يقوم بعمل خارجي على شريطة أن يؤدي لسيده بعض ما يكسب من هذا العمل. وكان يُعفى من الضرائب ومن الخدمة العسكرية؛ ولم يكن شيء في ثيابه يميزه من الحر في أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد.
 وفي مفهوم الحرية عد قدماء الإغريق انها لم تكن تعني حرية الفرد، وإنما هي حرية المواطن باعتباره عضواً في المجتمع التي تسمح له أن يساهم في الشؤون العامة للمدينة دون أن يكون للأفراد الحريات المدنية الحديثة مثل الحرية الشخصية وحرية التملك وحرية العقيدة ومن هنا بقي الاسترقاق مشروعاً عند الإغريق وربما كان ثلث سكان أثينا من طبقة الأرقاء، وهذه الطبقة لا تدخل في حساب المدينة الإغريقية مطلقاً وكان الرقيق ملكاً لسيده وشيئاً من أشيائه،عليه يمكن القول أن مسألة حقوق الإنسان لم تبلغ شأواً كبيراً عند الإغريق وهذا أمر يرجع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية اشتركت فيها الحضارات القديمة عموماً ولكن بعض الفلاسفة الإغريق انتقد مع ذلك التقاليد القائمة والقوانين النافذة في المجتمع والتي تقصي العبيد والأجانب ، على انهم نظروا الى العبد كونه إنسان يجب معاملته من منطلق أنه عامل مستأجر مدى الحياة .
والملاحظ من مسيرة الحضارة الاغريقية انها لم تعط المرأة حق الاقتراع بل ان مسألة المساواة مع الرجل في الحقوق المدنية لم تكن موجودة على الرغم من مناداة بعض الفلاسفة وخصوصا افلاطون بالمساواة مع الرجل في كل شئ ، فهي القسيم له في المجتمع وفي المواطنة لذا من حقها تولي المناصب العامة والخاصة على حد سواء ..

اما الاجانب  فكانت الدولة تفرض عليهم من الضرائب ما تفرضه على المواطنين، وتُلزمهم بأن يؤدوا خدمات شخصية للدولة، وتجندهم للخدمة العسكرية، وكانوا يؤدون لها ضريبة الفرضة ؛ ولكنها كانت تُحرم عليهم امتلاك الأرض والزواج من أسر المواطنين، ولا تسمح لهم بالانضمام إلى الهيئات الدينية أو الالتجاء بأنفسهم إلى المحاكم.

ولكنها كانت ترحب بهم في حياتها الاقتصادية، وتقدر لهم جدهم وحذقهم، وتنفذ لهم عقودهم، وتترك لهم حريتهم الدينية، وتحمي أموالهم من الثورات العنيفة ، وكان يشارك الغرباء في الحرمان من بعض الحقوق السياسية، وفيما يتاح لهم من الفرص الاقتصادية، العتقاء، أي الذين كانوا من قبل عبيداً.
وربما يبقى الخاسر الاكبر في هذه الحضارة الاجانب والعبيد ، فالاجانب قد حرموا سلفا من حق الاقتراع او المشاركة في صياغة القوانين فالجمعية العامة لا تضم الا الاحرار من الاثينيين ، ومن باب الاولى ان تحرم هذه الطبقة من حقوق اخرى كحقوق التملك وما شاكل ..
 اما طبقة العبيد ، فعلى الرغم من اصلاحات بركليس الا انها لم تشتمل على العبيد الذين اتوا من جراء الاسر او عروض التجارة ، بل استعمل الكثير من العبيد في مجال الزراعة والمهن ، اما القسم الآخر الذي كان محاربا في الاصل فقد ضم الى الجيش الاغريقي ، وغالبا ما كان يتقاسم غنائم المعارك من الاسرى الرجال اصحاب النفوذ من طبقة الاشراف الاغريق فيجعلونهم واحدا من ثلاثة اصناف ، فاما عبيدا مزارعون او عبيدا محاربون او عبيدا من ذوي اصحاب المهن او مجالدون ، ولعل كرامة العبيد قد اهدرت بل انفسهم ايضا لاسباب موجبة في بعض الاحيان كالتمرد من قبل العبد على سيده ،ولكن من ملاحقة الحقائق التاريخية يظهر ان ثمة اسباب اخرى يخسر جراءها العبيد انفسهم ، فقد اشتهرت المسابقات بين المحاربين وهي ذات طبيعة دموية تقوم على هدر الانفس لاستحصال اللهو واللذة من قبل المتفرجين ، فالمحارب الذي يدخل " عنوة " الى الحلبة اما ان يقتل او يُقتل ، وغالبا ما يكون المحاربين من الاجانب الذين صيرتهم الحروب عبيدا للجيش الاغريقي المنتصرعلى ان جملة منهم يكونون من المحكومين في جرائم القتل او ما يعادل القتل  .
حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية . 

شهدت روما بعض المحاولات المحدودة في سبيل الحرية والمساواة وإذا كان القائمون بهذه المحاولات قد نجحوا في الحصول على جانب من هذه الحقوق فان هذا لا يعني مطلقاً ان الإمبراطورية الرومانية قد شهدت عصراً تمتع فيه الفرد بكامل حقوقه وحرياته تجاه الدولة التي كانت مسيطرة تماماً على الشؤون المختلفة في الحياة، وقد دوّن الرومان العادات والتقاليد والأعراف المرعية في قانون الألواح الاثني عشر 450 ق.م لكي تثبت وتستقر ويتساوى الجميع في معرفتها والخضوع لاحكامها واخذ الرومان ينادون بصورة تدريجية بحرية العقيدة في المسائل الدينية كما أن الفقهاء الرومان قد نظروا إلى الرق نظرة غير مشجعة، ورأى بعضهم أن نظام الرق مضاد للطبيعة .

 وقد أكد (اولبيان) أنه لا يجوز في القانون الطبيعي ان يولد الناس إلا أحراراً وان العبيد وان عدوا موجودين في نظر القانون الوضعي فانهم ليسوا موجودين في نظر القانون الطبيعي الذي يقرر ان الناس جميعاً متساوون .. 
ومن جانب آخر اعتقد المشرعون الرومان ان الطبيعة جاءت بمبادئ محددة يجب أن تعبر عنها القواعد القانونية الوضعية، فالقانون الطبيعي طبقاً لما ذهب إليه هؤلاء، هو المفسر لمبادئ العدالة العامة باعتبارها المبادئ الطبيعية الخالدة التي تحتم احترام الاتفاقات وتنسجم مع قيم العدالة في المعاملات بين الأفراد وحماية القاصرين من الأطفال وحماية النساء والاعتراف بالمطالب التي تقوم على صلات الدم والقرابة، وأدت هذه المبادئ إلى ظهور تنظيم قانوني حطم سلطة الأب المطلقة على ابنائه ، ومنحت المرأة المتزوجة مركزاً قانونياً يقترب من حقوق الزوج. 
ان من ابرز المفكرين الذين اهتموا بجوانب عامة ترتبط بفكرة حقوق الإنسان وعاشوا في الفترة الرومانية هو شيشرون 106-43 ق.م وسنيكا 4ق.م– 65م ، فشيشرون اسهم في الحوار حول القانون الطبيعي، وهو يرى انه مرادف للعقل وان العالم هو عالم واحد له قانون واحد صالح لجميع الأمم وفي مختلف الأوقات لانه ذو طبيعة واحدة وان غاية هذا القانون تحقيق العدالة والفضيلة مادام قد أنبثق عن طبيعة إلهية عادلة وفاضلة، وان الأفراد متساوون في ظل هذا القانون جميعاً بالحقوق القانونية وبالمساواة أمام الله وأمام قانونه الأعلى وهو ما تبناه الفكر المسيحي بعد ذلك، وكان هدف شيشرون من كل ذلك إعطاء الأفراد شيئاً من الكرامة التي هي من أهم حقوق الإنسان، فحتى العبيد يجب ان يكون لهم حصة منها لانهم ليسوا مجرد آلات بشرية حية - كما يذكر ارسطو- يستخدمها السادة لغرض الإنتاج. 
أما سنيكا فعبر عن الفكر الرواقي في السنوات الأولى من العصر الإمبراطوري وكانت أفكاره تعبر عن صبغة دينية واضحة وكان يعتقد ان الطبيعة هي التي تقدم الأساس الذي يعيش في ظله الأفراد واقر بمبدأ المساواة الإنسانية إذ ان الاختلافات بين السيد والعبد هي مسألة اصطلاح قانوني وان الحظ السيئ وحده الذي يجعل الإنسان عبداً، وعليه فقد رفض سنيكا كما رفض شيشرون والرواقيون الأوائل ادعاء ارسطو ان البشر غير متساوين بالطبيعة. 
من جانب آخر فقد ادعى سنيكا أن الاعتماد على الطاغية يعد الخيار الأفضل إلى حدٍ كبير من الاعتماد على الجماهير، إذ ان جمهرة الشعب هي من الشر والفساد بحيث تغدو أكثر قسوة من الحاكم الطاغية . 
وعلى ذلك تضاربت اركان الامبراطورية الرومانية بشأن ما للانسان وما عليه بسبب الخصام الكبير بين الحكماء واصحاب النفوذ الذين يريدون حكما اقرب الى الحكم الاسبارطي منه الى الحكم المدني الذي يؤمن بقيمة الانسان وجوهر الحياة .
 لذا لم تكن طبقات كثيرة من الأهالي راضية عن حالها قانعة بحظها ، ولم تستطع حكومة من الحكومات أن ترضي جميع رعاياها .
 ففي روما كان رجال الأعمال يألمون لحرمانهم من عضوية مجلس الشيوخ، والأثرياء من العامة يألمون لحرمانهم من أن تكون لهم حقوق رجال الأعمال؛ والفقراء يألمون لفقرهم وحرمانهم من الحقوق السياسية وتعرضهم للاسترقاق إذا عجزوا عن الوفاء بما عليهم من الديون.
 وكانت أثمن ميزة يستمتع بها المواطن الروماني هي حماية القانون لشخصه، وملكه، وحقوقه، وأمنه على نفسه من التعذيب أو العنف في أثناء المحاكمة ، وكان من مفاخر القانون الروماني أنه يحمي الفرد من الدولة ، فقد كان المواطنون هم أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية في روما، أو الذين تبنتهم إحدى هذه القبائل. وكان معنى هذا القول من الوجهة العملية أن المواطنين هم جميع الذكور الذين تزيد سنهم على الخامسة عشرة ، والذين لم يكونوا أرقاء أو غرباء ، مضافًا إليهم جميع الغرباء الذين منحتهم روما حق المواطنة فيها.
 ولم يشهد العالم قبل روما أو بعدها دولة من الدول حرصت مثل حرصها على حق المواطنة أو قدرته مثل تقديرها.
ومن المعلوم ان المجتمع الروماني في مختلف الازمان التي مر بها كان على طبقات ، هي شبيهة بالتدرج الطبقي الذي عند الاغريق من قبل ، فطبقة الحكام هي الاولى في التدرج ، تليها طبقة الاشراف ومن ثم طبقة المواطنين واخيرا طبقة العبيد .

 والملاحظ ان القانون الروماني قد اوغل قليلا في ترسيخ مفهوم الطبقات الى الحد الذي منع بعضا من الحقوق السياسية لطبقات المجتمع المتدنية ، وكان ذلك الحرمان يسير على وفق اسس اقتصادية فقد كان على رأس الجمعية المئوية ثمان عشرة ومائة من الأشراف ورجال الأعمال (الطبقتين الممتازتين) . 
ويلي هؤلاء رجال "الطبقة الأولى"- الذين لهم أملاك تبلغ قيمتها 100.000 آس (الآس عملة رومانية من النحاس ) ، وكان عدد ممثلي هذه الطبقات في الجمعية ثمانين بالمائة أي ثمانية آلاف رجل، وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطنين الذي يقدر أملاكهم بين 75.000 و100.000 آس؛ والطبقة الثالثة تشمل من كانت لهم ثروة تقدر بين 50.000 و75.000؛ والرابعة من كانت ثروة أفرادها بين 25.000 و50.000. وكان لكل طبقة من هذه الطبقات عشرون مائة. وكانت الطبقة الخامسة تشمل المواطنين الذين يملكون بين 11.000 و25.000 آس وكان لهؤلاء ثلاثون مائة.
 أما المواطنون الذين تقل أملاكهم عن 11.000 آس فكانت تمثلهم مائة واحدة(10)، وكان لكل مائة عند الاقتراع صوت واحد هو صوت أغلبية أعضائها؛ وكان في وسع أغلبية قليلة في إحدى المئات أن تعطل قرار أغلبية كبرى في مائة أخرى وتجعل الفوز في جانب أقلية عددية. وإذا كانت كل مائة تقترع بترتيب مركزها المالي، وكانت نتيجة اقتراعها تعلن عقب هذا الاقتراع، فقد كان اتفاق الطائفتين الأوليين يجعل لهما 98 صوتًا، وهي أغلبية أصوات الجمعية كلها. 
ومن أجل هذا فإن الطبقات الدنيا قلما كانت تقترع ، وكان الاقتراع هو النظام المباشر في ممارسة الحقوق السياسية أي أن المواطن كان يعطى صوته بنفسه ، ومن ثم فإن المواطنين الذين لم يكونوا يستطيعون القدوم إلى روما ليحضروا اجتماع الجمعية لم يكن لهم من يمثلهم فيها.
اما من جهة الحقوق الاقتصادية اقرت القوانين النافذة الملكية الفردية ، وربما اتت ازمان تحددت فيها الحدود العليا للملكية لتحقيق التوازن الاقتصادي والسياسي في المجتمع . 
وكانت الملكية تجيء عن طريق الوراثة أو وضع اليد. وإذا كان الوالد يمتلك بوصفه وكيلاً عن الأسرة أو ولياً عليها، فقد كان الأولاد والأحفاد ملاكاً بالإمكانية أو "ورثة أنفسهم" حسب النص النافذ الذي ورد في القانون، اما إذا مات الوالد من غير أن يترك وصية ورث أبناؤه أملاك الأسرة من تلقاء أنفسهم، وورث أكبر الآباء من هؤلاء الأبناء حق الولاية على الأسرة . 
على ان الشخص الأول في القانون الروماني هو المواطن؛ وكان تعريفه عندهم هو أنه الشخص الذي ضم إلى إحدى القبائل الرومانية بحكم المولد أو التبني، أو العتق، أو المنحة من قبل الحكومة .

ونستطيع أن نقول بوجه عام إن سلطان الأب على أبنائه أخذ يضعف كلما ازداد سلطان الحكومة على الأفراد ؛ فحل التعاقد والقانون محل القرابة والمكانة الاجتماعية والعادة ولم يكد يختتم القرن الثاني حتى كانت الولاية البشرية قد رفعت من الوجهة القانونية عن الحرائر من النساء متى تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر .
اما من جهة الحقوق الشخصية فقد كان للمرأة في ذلك العهد مثل ما لها الآن من "الحرية" الكاملة إذا ما استثنينا من ذلك الحقوق السياسية الشكلية وحرفية القوانين ، فقد كان التشريع يبقي المرأة خاضعة أسيرة ، ولكن العادة جعلتها حرة طليقة .

وكان معنى هذا التحرر في بعض الأحيان أن تقوم بنصيبها من العمل كما هي الحال في هذه الأيام ؛ فمن النساء من كن يعملن في الحوانيت أو المصانع وخاصة في الحرف المتصلة بالنسيج ، ومنهن من أصبحن محاميات أو طبيبات ، وأصبح لبعضهن سلطانا سياسيا يمكن وصفه بانه قوي ، وهذا يعكس لنا كيف اصبحت المرأة الرومانية من التمتع بالامتيازات والحقوق المدنية والمواطنة .

ان القاعدة التي بنى الرومان قانونهم على وفقها في الامور الشخصية تقوم على توفير الحرية ما امكن على ان لا تشكل خطرا كبيرا في تركيبة المجتمع ابتداءا من الاسرة ، لذا حارب القانون العزوبة من خلال امور عدة ، اذ لم تكن الأرامل أو المطلقات يرثن إلا إذا تزوجن مرة أخرى في خلال ستة شهور من موت الزوج في الحالة الأولى ومن الطلاق في الحالة الثانية .
 وحرمت العانس والزوجة العقيم من الميراث إذا بلغت الخمسين من عمرها ، أو كانت أصغر من ذلك وكانت تملك خمسين الف  "سسترس " ، وقد حرم على الرجال من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ أن يتزوجوا من المحرَّرات " التي كانت في الرق وتم فك رقها رسميا " أو الممثلات أو العاهرات ، كما حرم على الممثل والمحرَّر أن يتزوج ابنة من طبقة أعضاء مجلس الشيوخ.
 وفرضت على النساء اللائي يمتلكن أكثر من عشرين ألف سسترس أن يؤدين ضريبة سنوية قدرها 1% من أموالهن حتى يتزوجنَ ، ثم تخفض هذه الضريبة بالتدريج كلما رزقن ابناً ، فإذا رزقن الطفل الثالث رفعت الضريبة عنهن ، وإذا كان لأحد القنصلين أبناء أكثر من زميله تقدم عليهِ .
 وكان يفضل في تولي المناصب العامة أكبر المتقدمين إليها أُسَراً متى كان صالحاً لتولي المنصب.. 
على ان ثمة تفريق في المساواة بين الرجل والمرأة فقد ظل الزنى من الجرائم الصغرى إذا ارتكبه الرجل ، أما إذا ارتكبته المرأة فكان يعد من الجرائم الكبرى ، ولم يعطِ القانون الصلاحية للزوج في قتل زوجته إذا ضبطها متلبسة بجريمة الزنى ، بل أعطى هذا الحق لأبيها اسماً وللمحاكم فعلاً ، وكان عقابها هو النفي .
وكان يحرم قتل الأبناء إلا إذا كانوا مشوهين أو مصابين بمرض مستعص على العلاج ، وكان عقاب من يجهض حاملاً أن ينفى من البلاد وأن تصادر أملاكه ، فإذا ماتت الحامل نتيجة لهذا العمل عوقب بالإعدام ، كما أن أبناء الجارية كانوا يعدون كلهم عبيداً ولو كان أبوهم من الأحرار .
وكانت قوانين الجمهورية في عهدها الأول تبيح للدائن أن يسجن المدين الذي يتكرر عجزه عن الوفاء بدينه في سجن انفرادي ، وأن يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله ، وقد جاء في القانون أن في وسع الدائنين لشخص ما مجتمعين أن يقطعوا جسد المدين العاجز عن الوفاء ويقسموه فيما بينهم ، لكن في وقت الاصلاحات التي دعى اليها خبراء القانون الروماني رفعت هذه القوانين واستبدلت بتوفير ضمانات كافية لرد الدين  .
اما في مجال تملك البشر فقد عد الأرقاء أدنى الطبقات ، وكانوا في عهد الملوك قليلي العدد وباهضي الاثمان ، ولذلك كان سادتهم يحسنون معاملاتهم ويعدونهم أعضاء ذوي نفع كبير في أسرهم.
 فلما كان القرن السادس قبل الميلاد،انحطت منزلة الرقيق ، فصارت القوانين تبيح معاملة العبد كما يعامل الإنسان متاعه ، ذلك أنه من الوجهة النظرية ، وطبقًا لعادات القدماء قد فقد حقه في الحياة حين وقع في الأسر، وإن استعباده لم يكن إلا رحمة به وتخفيفًا لحكم الموت الذي استحقه بهزيمته .
ولقد كان بين السادة والعبد حب وعطف وعلاقة ترتقي الى غير تلك التي بين السيد والعبد بل الى الرجل والخادم وكأن العبد اجير عند السيد وليس ملكا له ، فمن ذلك أن أحد الأسياد يجهر بأن خادمه الميت كان عزيزاً عليه كولده ، وان أحد الشبان النبلاء يبدي حزنه الشديد على موت مربيته، وان مربية أخرى تظهر حزنها لموت طفل ترعاه ، وان سيدة متعلمة أقامت نصباً تذكارياً جميلاً لأمين مكتبتها .
 ومن العبيد من صاحبوا سادتهم في منفاهم طائعين مختارين ، ومنهم من ضحوا بحياتهم من أجل ساداتهم ، ومن النساء من حررن عبيدهن وتزوجنهم ، ومن الرجال من كانوا يعاملونهم معاملة الأصدقاء . 
ولقد عد العبد من قبيل المتاع من وجهة نظر القانون ، فلم يكن يحق له أن يمتلك ، أو يرث، أو يورث، ولم يكن يستطيع أن يتزوج زواجاً شرعياً، وكان أبناؤه كلهم يعدون أبناء غير شرعيين ، وكان للسيد في عهد الجمهورية أن يضربه، ويسجنه، ويحكم عليه أن يقاتل الوحوش في المجتلد، ويعرضه للموت جوعاً، أو يقتله لسبب أو لغير سبب ومن غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة الرأي العام المكون من ملاك العبيد ، وإذا أبق عبد ثم قبض عليه كان ففي مقدور سيده أن يكويه بالنار أو يصلبه .

لكن الامر لم يدم فأحوالهم أخذت تتحسن تحسناً مطرداً في عهد الأباطرة ، ومن مظاهر هذا التحسن أن كلوديوس حرم قتل العبد الذي لا يرتجى منه نفع ، وأمر أن يصبح العبد المريض الطريد بعد شفائه حراً من تلقاء نفسه ، وحرم قانون بترونيا ، في عهد نيرون - على الأرجح -  على الأسياد أن يحكموا على العبيد بأن يقاتلوا في  "المجتلد " إلا إذا وافق على ذلك موظف كبير .

 كما أجاز نيرون للعبد الذي أسيئت معاملته أن يلجأ إلى تمثاله ويحتمي منه ، وعين قاضياً لينظر في شكاوي أمثال هذا العبد وثمة ما يصب في غير صالح العبيد في هذا القانون فمقدار ما يفرضه من الضرائب والقيود على عتق العبيد كبير جدا الى الحدِّ الذي كان كثيرون من الملاك يتملصون من قانون " فوفيا كانينا " بأن يعتقوا عبيدهم من غير شهود رسميين أو احتفال قانوني ، وإن كان هذا العتق لا يعطي المعتوق حقوق المواطنة بل كل ما يمنحه إياه هو أن يجعله لاتينياً في حين ان العبد الذي يعتق بشكل قانوني يعد مواطناً يستمتع بالحقوق المدنية الى حد ما 
وربما شهد الواقع الروماني بعض الجوانب التي لا تشهد فيه الانسانية لحضارة الرومان في مجال حقوق الانسان بالخير ، فقد ابتدأت المظاهر الكبيرة التي تنافت مع حق الانسان في كل شيء عندما أدخل القياصرة إلى روما عادة صراع الثيران والآدميين ، وهي العادة التي كانت شائعة في " كريت وتساليا " اللتان كانتا من اقدم مدن الأغريق ، وأصبحت منذ عهد بعيد من المناظر المألوفة في المدرجات طلبا للترفيه والتسلية .
 فقد كان المجرمون المحكوم عليهم بالإعدام يلقون إلى الحيوانات التي استوحشت لهذا الغرض خاصة ، وكثيراً ما كان هؤلاء الرجال يغطون بجلود لكي يشبهوا الحيوانات ، وكانوا يعانون في أثناء موتهم أشد أنواع الآلام .
 وكان يطلب إلى المقضي عليه بالموت في بعض الأحيان أن يمثل تمثيلاً واقعياً دوراً مشهوراً في إحدى المآسي: فقد يمثل دور منافسة ميديا ، فيرتدي ثوباً جميلا يلتهب فجأة ويحرقه ؛ وقد يمثل هرقل فيحرق حياً فوق كومة من الحطب .

وتروي مصادر التاريخ الروماني قصة صلب لص يدعى لوريولس في المجتلد " المكان الذي يتم فيه الصراع حتى الموت " ليتسلى النظارة برؤيته ؛ ولما لم يلفظ آخر أنفاسه بالسرعة المطلوبة جيء إليه "بدب" وسلطوه عليه ومازالوا يغرونه به حتى أكله قطعة بعد قطعة وهو معلق في الصليب .
وكان المتقاتلون في هذه الحالة من أسرى الحروب ، أو المجرمين المذنبين، أو العبيد العاصين ، وكان من حق المنتصرين في أن يقتلوا أندادهم وكانت الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بحياة المجالدين مقصورة على القتل ، والسرقة ، والتسميم ، وتدنيس الأماكن المقدسة ، والتمرد .

وكان الكثيرون ممن يدخلون مدارس المجالدين المحترفين يقسمون عند دخولهم يميناً بأن "يقبلوا الضرب بالعصي والحرق بالنار، والقتل بحد السنان" ، وكان التدريب والنظام فيها صارمين وكان عقاب من يخرج على القواعد والنظم الموضوعة  هو الجلد، والكي، والسجن والأغلال .
 وقد يدخل مجالد واحد او اكثر نزولا عند رغبة الجماهير ، فإذا أريدت مجازر كبيرة يتم تنظيم معارك جماعية يقتتل فيها آلاف الرجال بوحشية ، من  ذلك المعارك التي أعدها اغسطس " اوكتافيوس " والتي بلغ تعداد المجالدين الذين اقحموا في النزال فيها حتى الموت عشرة آلاف مقاتل اقتتلوا فيها مجتمعين .
ولقد كانت السمة البارزة في حياة روما هي تلك المعارك التي تقام لغرض لتسلية ، على ان القليل من الرومان كانوا يعترضون على تلك المجالدات ، من أُولئك شيشرون ، فكانت نفسه تتقزز من هذه المجازر وهو يُسائل الناس "أية تسلية يمكن أن تتسلى بها الروح الرقيقة الإنسانية حين ترى وحشاً شريفاً يطعنه الصائد في قلبه بلا رحمة ، أو ترى إنساناً يمزقه وحش ضار أقوى منه جسماً؟" ولكنه يضيف إلى ذلك قوله. "إذا ما اضطر المجرمون إلى القتال فإن العين لا تشهد طريقة تهيئ الإنسان لملاقاة العذاب واستقبال الموت خيراً من هذه الطريقة" .

 ويعد التطور الذي طرأ على المباريات الدموية هو الاقسى في تعامل الرومان مع الطبقات الاجتماعية المتدنية وخصوصا العبيد ، فقد اضيف العبيد على قائمة المجالدين لاضفاء روح المقامرة وللمزيد من التسلية بين الاشراف او ملاك العبيد ، وربما لم يشأ العبيد بلعب هذا الدور الذي يتحكم بمصائر القوم الاقتصادية ، فكانوا على افضل الاحوال يرغمون على ذلك ، في حين اصبح مرتكبي الجرائم التي تستوجب الاعدام يخيرون بين الموت قتلا من قبل هيئة التنفيذ او يدخلون الى حلبة المجالدين ، على ان لدخوله بعض الامتيازات التي تنالها عائلته من بعد موته .
وبناءا على ما مر ذكره نرى ان واقع المجتمع والدولة في روما كان يتناقض تماماً مع الأفكار الحقيقية لحقوق الإنسان حتى في مفهومها البدائي فما كان يدور من قتل لحقوق الإنسان في روما واهدار لكرامته يمثل جانباً من مظاهر تلك الدولة وعلامة بارزة تعكس جانباً مهماً من طبيعة المجتمع الروماني. وبهذا المعنى يؤكد لويس ممفورد في كتابه تاريخ المدينة على انه لابد للمرء من ان يمر بأقسى تجربة عندما يمر بروما، إذ عليه (ان يسد انفه من الروائح الكريهة، ويصم آذانه عن صرخات الألم والفزع ، ويغلق فكه حتى لا يتقيأ ما في جوفه ، وفوق كل شيء يجب ان يحتفظ المرء بعواطف باردة ، فيصر في غلظة رومانية حقه كل باعث على اللين والشفقة ، وذلك لأن كل أنواع التضخم سوف تنشط أمامه في روما وليس الانحطاط والشر أقلها ضخامة) .
أخيراً يمكن القول بأن الآراء التي نادى بها كل من شيشرون وسنيكا على وجه العموم قد ظلت الأساس الذي قاد إلى ظهور الأفكار الأولى لآباء الكنيسة عبر فكرة المساواة العامة والأفكار الإنسانية والثورة على الدولة ، والقول بوجود قوة فعالة تحاول تصحيح مسيرة الحياة وتخليصها من الشر على وجه الأرض وهذا هو الاساس التوحيدي الذي انبنت عليه الحضارة الرومانية فيما بعد فمهدت سلفا الى قبول الديانة المسيحية التي تقوم على نبذ العنف والمساواة واستصلاح النفس الانسانية ..
حقوق الانسان في الاديان السماوية
أ-حقوق الانسان في الديانة اليهودية  
تطلق الديانة اليهودية اصطلاحا على مجمل الانبياء الذين كانوا من نسل نبي الله يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه ، وقد سموا كذلك لانهم قد اهتدوا الى وحدانية الله تعالى ، وابتدأ اليهود بالظهور كأمة بعد استقدام نبي الله يوسف اباه واخوته من شمال جزيرة العرب ووطنهم ارض مصر في عهد الهكسوس ، ومن هناك ابتدأت قصة اليهودية ، ومن ابرز انبياء اليهود الذين بعثهم الله تعالى هو نبي الله موسى ، الذي يكون نبي الله يوسف جده الرابع ، ونبي الله موسى احد الأنبياء من أولي العزم وهو صاحب رسالة انسانية ، وقد بعث الى جميع الأمم في ذلك الوقت ولم يتحدد بمكان او قوم بعينهم ، على خلاف الانبياء الذين بعثهم وارسلهم الله تعالى من بعد فقد بعثوا ليجددوا غالبا احكام التوراة ويثبتوها ، ومن هنا تأتي أهمية الديانة اليهودية ،اذ هي دين عالمي يشمل الانسانية جمعاء كما تقدم .
وتستمد اليهودية شرائعها وعقائدها الأساسية من التوراة ، وهي أول خمسة أسفار من الكتاب المقدس ويسميها النصارى "العهد القديم"  ويعرف بالعبرية بالـ "تاناخ"، وهو مجموعة القوانين اليهودية، التي تمت بلورتها بصورتها النهائية في الفترة الواقعة بين السبي إلى بابل والقرن الأول الميلادي ، وعلى الرغم من كثرة الانبياء الذين بعثوا في بني اسرائيل خاصة الا انهم اكدوا احكام التوراة ولم ينقضوها بل اثبتوها كابرا عن كابر .

وفي أعقاب تخريب الهيكل المقدس في أورشليم القدس على يد الرومان عام 70 ق.م، جمع علماء الديانة اليهودية في أرض إسرائيل مجلدات المشناة الستة لتسجيل وحفظ سنن الشريعة والقوانين والعادات الدينية اليهودية. 

وألحقت بالمشناة ، الغمارا في فقه الشريعة، وهي عبارة عن شروح مسهبة وحواشي ومناظرات وتفاسير دوّنها حاخامات في أرض إسرائيل وفي بابل ، ويشكل هذان النصان التلمود الذي يظل مصدرا حيا للدراسة والفكر والتفسير اليهودي .
ويمثل الحاخام المصدر الثاني للتشريع ، فالحوادث التي ليس لها مورد في النص اليهودي تؤخذ احكامها مشافهة من الحاخام ، فيصدرالفتاوى التي تتعلق بتطبيق التشريع والتقاليد الدينية اليهودية على شؤون الحياة اليومية عن طريق المقايسة ، وربما كان مظن التحريف الذي قال به القرآن الكريم قد أتى في اغلب الاحيان من خلال ما فسر به اليهود لمفاصل الكتاب المقدس علاوة على تثبيت النصوص بشكل مبتور حتى يحتاج اليهودي العامي الى تفسير الحاخام باستمرار ، فالنص على الرغم من انه كتب بلغة الحوار في وقته الا انه بدا صعب الفهم بسبب تلك القطوعات المقصودة من قبل القائمين على التوراة ، ولعل ذلك كان من ابرز مظاهر الجدل والخلاف الذي حدث في ايام السيد المسيح مع احبار اليهود فقد اتهمهم السيد المسيح بانهم مراؤون ، واتهمهم  القرآن الكريم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ، وكان ذلك شأنهم في مجمل النصوص التي تؤدي الى اختلال مكانتهم الاجتماعية والسياسية بين ابناء صهيون . 

ومن خلا عرض لبعض احكام شرعة اليهود التي وردت في اسفارهم يمكن لنا ان نقف على اهم مظاهر الحقوق الانسانية في هذا التشريع المبارك .

ففي مجموعة الحقوق السياسية ، اعطت الديانة اليهودية صفة الملك على الانبياء من بني اسرائيل ، فحصرت احقية القيادة والملك في الانبياء او اوصياء الانبياء ، بدءا بيوسف النبي ، وانتهاءا برحبعم ابن النبي سليمان ملك اليهود ، بل ان المسيح نفسه قد صلب" كما شبه لهم " بتهمة التمرد فكتب على صليبه التهمة بأنه ملك اليهود ، فالحكم قد انحصر في آل عمران وهم شجرة النبوة في بني اسرائيل ، اما سدانة الهيكل الذي هو معبد اليهود في القدس الشريف فقد عهد به لأولاد هارون أخي موسى ، النبي عليهما السلام .
 ومن هنا كان كثيرا ما يثور جهّال اليهود على حكومة أنبيائهم فيقتلونهم لأطماع سياسية ، الدافع منها قد تأصل بحب السيطرة والانفراد في الحكم القائم على الهوى وحب الأنا .
 وعلى الرغم من أن الديانة اليهودية قد جعلت القيادة حصرا في الانبياء الا انها لم تُلغ مظاهر مشاركة الناس ، فقد كانت للمدن الرئيسية مجالس من شيوخ بني اسرائيل من رجال الدين ، يكونون اهل الحل والعقد ، بل كانت لبعضهم السلطة في تطبيق الاحكام الشرعية فقد جاء في سفر اللاوين قوله :" قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع ابوابك التي يعطيك الرب الهك حسب اسباطك فيقضون للشعب قضاء عادلا" 16: 18 ، فتحال مثلا قضايا الطلاق إلي "بيت دين" وهي محكمة دينية يهودية محلية ، تقوم بممارسة السلطة القضائية بناءا على التشريع اليهودي ، وتبلغ المحكمة من القوة أنها تنظر في قضايا الافراد الذين اقترفوا مختلف الجرائم ، وقد يصل بعضها الى مصادرة الحق في الحياة .

وفي مجموعة الحقوق الاقتصادية ، نجد أن اليهودية قد راعت حق الملكية الفردية ، على انها ملكية تصرف ، اذ أن الاصل في التملك يكون لله وحده ، ومن هنا فرضت ضريبة العشر على المحاصيل الزراعية ، جاء في سفر التثنية ما نصه ": تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة "14 : 22 ".
 وقد حرمت الديانة بعض المعاملات التجارية الفاسدة ، من امثال الربى ، وهي القيمة المالية الزائدة التي تؤخذ من المدين فوق المبلغ الاصلي ، سواء أكان مالا او سلعة ، وهذا مفاد قولهم:" فضتك لا تعطه بالربا و طعامك لا تعط بالمرابحة " 25: 37 سفر اللاوين ، ولكنا نجد أن المعاملات الفاسدة مباحة مع غير اليهود كما يفهم من قولهم :" للاجنبي تقرض بربا و لكن لاخيك لا تقرض بربا " سفر اللاوين 23: 20 ، ولم تكن المعاملات الربوية مباحة مع غير اليهودي كما ذهب بعض الاحبار بل ان بعض العلاقات غير الشرعية ايضا مباحة مع غير اليهود ، وهذا مناف بطبيعة الحال مع الارادة الالهية من فرض المحرمات في مجمل ما تنزل من التشاريع السماوية ، وهو تشريع انساني على اكثر الاحتمالات وليس هو من التشريع الالهي .
وقد اجازت الشريعة اليهودية تملك البشر ، لكنها فضلت أن يتملك اليهود من غير اليهود على اعتبار أن غير اليهود اما أن يكونوا كفارا او مشركين ، ومن هنا جوزت شرائعهم هذا النمط من الملكية ، فقد جاء في سفر اللاوين النص على ذلك في قولهم :" من ابناء المستوطنين النازلين عندكم منهم تقتنون و من عشائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في ارضكم فيكونون ملكا لكم " 25: 45 .
وفي مجموعة الحقوق الاجتماعية ، التي من اهمها مكانة المرأة فقد ذكر في التوراة قوله: " فوجدت ان المرأة التي هي أشراك وشباك ويداها قيود، هي أمر من الموت ومن يرض الله يهرب منها، أما الخاطئ فيقع في أشراكها" سفر الجامعة  7 : 26 ، والتسليم بهذا النص يستدعي انتقاضا في العدالة الالهية ، فخط التوحيد منذ ابينا آدم قد حفظ للمرأة كرامتها فضلا عن حقوقها ، فلا يوجد تشريع سماوي يهين المرأة ويصفها بالذي مر ذكره ، وقد جاء في موضع آخر من التوراة قوله :" اذا بيع لك اخوك العبراني او اختك العبرانية "  15 :12 سفر التثنية ، وواضح أن وصف المرأة بالاخت هو متوافق مع ما ذكرنا ،ومن ذلك قوله :" اكرم اباك و امك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك "سفر الخروج 20: 12 ، 

وقد اقتضت عدالة الله تعالى أن يكون الانسان قيمة عليا ، فهو نفس معتبرة ، من اجله دحيت الارض ، بل كان السيد على كل المخلوقات التي جعلها الله تعالى في خدمته ، ومن هنا كانت فكرة المساواة المطلقة بين الناس ، ذكورا او اناثا ، فالمعيار عند الله هو التقوى ، وسريرة النفس التي تتحد مع فضليات الاعمال التي تكون في جانب مرضات الله جل وعلا ، ومن هنا كانت الحرية والحق عند الفرد اليهودي هي ما شرعه الله جل شأنه ، فحقوق الناس قد اعطاها الشارع المقدس ، والحريات قد حددها ايضا الشارع المقدس ، وليس ثمة تحديد آخر لا من جهة انها حقوق تولد بولادة الانسان ، ولا تلكم التي تنتهي حال مساسها بحريات الآخرين ، كما تذهب اليه مجمل النظريات الغربية القائمة على المدرسة الطبيعية حديثا .

وتتجسد المساواة بين الناس في دين اليهود بتطبيق الاحكام في العبادات والمعاملات  التي جعلها الله تعالى من اساسيات التشريع ، فلا فضل لذكر على انثى الا بالتقوى والقرب من الله تعالى ، فان اذنب رجل بذنب من عين ما اذنبت به امرأة ما ، فالاثنان يتقدمان بتقدمة تذبح في الهيكل وتسلم الى الكاهن ، ليغفر الله تلك الخطيئة او الذنب ..

ولاجل لان تقوم مجتمعات على اسس صحيحة كانت الوصايا الربانية لابناء اليهود بأن يعاملوا غير اليهود على قدر المساواة في التعامل مع اليهود بعضهم بعضا ، ومن ذلك ما جاء في سفر اللاوين:"اذا نزل عندكم غريب فليعمل فصحا للرب حسب فريضة الفصح و حكمه كذلك يعمل فريضة واحدة تكون لكم للغريب و لوطني " 9: 14 ، فالاجنبي الذي ليس من ابناء اسرائيل لديه من الحقوق التي جعلها الله فرضا على بني اسرائيل ، بأن تقام له وليمة عبادية " الفصح " ان حل على احدهم ضيفا ، وكذلك كان الاجنبي المقيم بين ظهراني بني اسرائيل ، اذ يكون مصانا في ماله واهله ونفسه ، وهذا موثق وثقه الله تعالى على اليهود ليكون مجتمعا منفتحا على الناس ويكون مؤهلا ليتسمى باسم الله تعالى .

وعلى الرغم من اقرار شريعة اليهود لنظام الرق الا انها لم تعده الاصل الذي تنبني به المجتمعات ، فالاصل أن لايسترق الأنسان أخيه الانسان ، فوضعت شرعة اليهود علاجا لقضية الرقيق ، لكنها لم تمنع الرق لأن الرق كان ظاهرة كبيرة جدا ، وقد دأبت مجمل حضارات العالم القديم على التصنيف الاجتماعي الذي يقوم على وجود طبقة الارقاء ، جاء في التوراة ما نصه :" اذا بيع لك اخوك العبراني او اختك العبرانية و خدمك ست سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك" 15: 12 سفر التثنية ، ولم تكتفي شريعة اليهود بأن يكون الرق مؤقتا ، بل يقوم السيد باكرام من كان في الرق بان يعطيه مالا وطعاما ما امكنه ذلك ، وهو ما يفهم من قولهم :" و حين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا. تزوده من غنمك و من بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب الهك تعطيه " 13:15- 14 سفر التثنية .

وقد اكدت ديانة اليهود على التسامح كثيرا ، فقد ركزت على التسامح الاخلاقي وشرعت التسامح الاقتصادي ايضا ، اذ أثبتت الشريعة حكم الأبراء بقولهم :"

و هذا هو حكم الابراء يبرئ كل صاحب دين يده مما اقرض صاحبه لا يطالب صاحبه و لا اخاه لانه قد نودي بابراء للرب "15: 2 سفرالتثنية ، وقد ركزت الشريعة ايضا على قيمة التسامح واتباع الاخلاق الرفيعة في السلم والحرب على حد سواء ، فقد امر الله تعالى اليهود بانتهاج الاسلوب الامثل في الحرب ، من ذلك قولهم :"اذا خرجت في جيش على اعدائك فاحترز من كل شيء رديء "23: 9 سفر التثنية ، وواضح أن الجيوش التي تسير وتقاتل باسم الله ينبغي عليها أن تراعي حقوق الذين ليسوا طرفا في الخصومة ، فالواجب أن لا يقتل الجريح ولا تقتل النساء ولا الاطفال ولا الفار من ارض المعركة ...الخ .
ب- حقوق الانسان في الديانة المسيحية 

تعد الديانة المسيحية الجزء الذي يكتمل معه نسق انبياء بني اسرائيل كما اراد الله تعالى ، فقد انبعث نبي الله عيسى بن مريم من عين شجرة النبوة التي بعث الله تعالى من نسلها انبياءبني اسرائيل بدءا بيوسف النبي ، فالسيد المسيح  من ابناء داود النبي ، وجده من امه هو عمران من آل ماثان وكان من كبار علماء اليهود ، وامه مريم ابنة عمران والكتاب الذي انزله الله تعالى عليه اسمه الانجيل ، وقد كتب الانجيل عدد من الحواريين ، وهو عموما بخمس روايات ، عن متى ولوقا وبطرس ويوحنا وبرنابا .

وتأتي اهمية الديانة المسيحية في انها من الديانات العالمية ، فسكان العالم الحديث اما يهود او نصارى او مسلمون ، وهذا هو نطاق العالم المؤثر في مجالات الحياة المختلفة ومنها موضوع الدراسة ، وهو حقوق الانسان .

وتعد الديانة المسيحية الشق المكمل لديانة اليهود فهي تنطلق من ذات الاساسيات التي انبنت عليها عقائد اليهودية ، يقول السيد المسيح :" لا تظنوا اني جئت لانقض الناموس او الانبياء ما جئت لانقض بل لاكمل "انجيل متى 5: 17 ، ومن هنا نرى أن مجمل ما قيل في حقوق الانسان مع الديانة اليهودية ينطبق مع ديانة النصارى ، فأحكام الانجيل في الاصول هي عينها في التوراة ، اما في بعض الفروع فثمة خلافات بين الديانتين ، من ذلك قولهم :"

ان من طلق امراته الا لعلة الزنى يجعلها تزني و من يتزوج مطلقة فانه يزني "انجيل متى5: 32 ، فالطلاق جائز في شريعة اليهود وهو حق للجنسين على نحو المساواة وظاهر قول المسيحية أن الاصل الزواج الابدي .

ولم نجد في مجمل الروايات الانجيلية نصوصا تدل صراحة على تولية النبي لامور الحكم كما هو الحال مع انبياء بني اسرائيل ، واغلب الظن أن حكم الناس موكول الى افاضل الناس وهم الانبياء كما هو الشأن في حكومات اليهود ، اذ ان النبي هو الذي يقبض بالسلطات التشريعية والقضائية والسياسية ، وقد اعرضت المسيحية عن هذا التفصيل لأن الشريعة اليهودية قد اثبتته من قبل .

ان المسيحية قد وجهت اصلا نحو بني اسرائيل لتثبت احكاما في التوراة وتنسخ احكاما اخرى ،يقول السيد المسيح :" لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة "متّى 15: 24 ، وكان قد تكلف بالرسالة ليحلل لبني اسرائيل بعض الذي كان حراما عليهم ، وكذلك ليخفف من وطأة العبادات ، من جهة الصلاة وطلب المغفرة ، فلم يأت بجديد كليا ، بل انبنت معظم عقائد المسيحيين على العهد القديم " اسفار بني اسرائيل " ومن هنا ركزت المسيحية على قيم استصلاح النفس الانسانية ، وتأسيس الخلق الاجتماعي بالشكل الذي يحفظ للانسان كرامته وحقوقه ،قال السيد المسيح:" فصبركم تملكون أنفسكم ، فإذا لطمكم أحد على خد فحولوا له الآخر ليلطمه ، لا تجازوا شرا بشر لأن ذلك ما تفعله شر الحيوانات كلها ، ولكن جازوا الشر بالخير " انجيل برنابا .

وقد اكدت المسيحية شأنها شأن اليهودية من قبل على المساواة بين الناس ، فلا فرق بين الرجال والنساء ، الا بالتقوى ، ولافرق بين السيد والعبد في مجال العقائد فالاخلاص في العبادة هو الفيصل بين الناس على مختلف طبقاتهم .

 لكنها قد اقرت مسألة العبودية ، مع توصيات بالتزام الخلق الرفيع في التعامل مع الرقيق ، وكذا في جميع العلاقات الانسانية بين افراد المجتمع ، بل ان المسيحية قد ركزت على قيم التسامح وقبول الناس على مختلف قومياتهم وعقائدهم في المجتمع بشكل اكبر من الديانة اليهودية قال المسيح:"بل احبوا اعداءكم و احسنوا و اقرضوا و انتم لا ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما و تكونوا بني العلي فانه منعم على غير الشاكرين و الاشرار "انجيل لوقا 6: 35 ،ويشير النص صراحة على قبول الآخر وان كان عدوا في الفكر والعقيدة ، فالحق في انتخاب الافراد عقائدهم مكفول في ظل شريعة المسيح ، الامر الذي جعل من الديانة المسيحية تنتشر على الرغم من اضطهاد الرومان واليهود للمسيحيين في سني الاضطهاد ، التي ناهزت على الثلاثمائة سنة ..


ج- حقوق الأنسان في الديانة الأسلامية :
ان الشريعة الإسلامية لدى المسلمين جميعا ،هي أساس الحق ومصدره ، وضمان وجوده في المجتمع ، ومن هنا افترقت الشريعة السمحاء عن الافكار الحديثة في مسألة حق الانسان ونشوء الحق ، فعلى الرغم من ان الاسلام قد اثبت للانسان حقوقه على كافة الاصعدة وفي مختلف شؤون الانسان ، ولم تكن حقوق الانسان متلازمة معه منذ اصل النشأ كما يذهب اصحاب المذاهب الغربية الحديثة ، بل ان الانسان قد وهب حقوقا من خلال التشريع السماوي الذي حدد سلفا ماله وما عليه.

 ولقد وجدنا ان مجمل حقوق الانسان في التشريع الاسلامي قد جمعت برسالة منسوبة الى علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ، ولعلنا بدراستها نقف على ما اعطى التشريع الاسلامي الحنيف للانسان من الحقوق التي قيضها الله له لتكون الحدود العليا والدنيا التي لا يجوز له او لغيره ان يتعداها ، اذ لو فعل ذلك لخرج الانسان من حدود الانسانية ودخل في اطر البهيمية  .

روى إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار الثمالي ، عن سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام : قال ( عليه السلام ) : 

حق الله الاكبر عليك : أن تعبده ولا تشرك به شيئا ، فإذا فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه أن يكفيك أمر الدنيا والاخرة .

وحق نفسك عليك : أن تستعملها بطاعة الله عزوجل .

وحق اللسان : إكرامه عن الخنى وتعويده الخير وترك الفضول التي لا فائدة لها والبر بالناس وحسن القول فيهم .

وحق السمع : تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه .

وحق البصر : أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به .

وحق يدك : أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك .

وحق رجليك : أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك ، فبهما تقف على الصراط فانظر أن لا تزل بك فتتردى في النار .

وحق بطنك : أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع .

وحق فرجك : أن تحصنه عن الزنا وتحفظه من أن ينظر إليه .

وحق الصلاة : أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل ، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف المسكين المستكين المتضرع المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها .

وحق الحج : أن تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنوبك وفيه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي أوجبه الله عليك .

وحق الصوم : أن تعلم أنه حجاب ضربه الله عز وجل على لسانك وسمعك وبصرك وبطنك وفرجك ليسترك به من النار ، فإن تركت الصوم خرقت ستر الله عليك .

وحق الصدقة : أن تعلم أنه ذخرك عند ربك عزوجل ووديعتك التي لا تحتاج إلى الاشهاد عليها ، وكنت بما تستودعه سرا أوثق منك بما تستودعه علانية ، وتعلم أنها تدفع البلاء والاسقام عنك في الدنيا وتدفع عنك النار في الاخرة .

وحق الهدي : أن تريد به الله عزوجل ولا تريد به حلقه ولا تريد به إلا التعرض لوجه الله عز وجل ونجاة روحك يوم تلقاه .

وحق السلطان : أن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلي فيك بما جعله الله عز وجل له عليك من السلطان ، وأن عليك أن لا تتعرض بسخطه فتلقى بيدك إلى التهلكة وتكون شريكا له فيما يأتي إليك من سوء .

وحق سائسك بالعلم : التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والاقبال عليه وأن لا ترفع صوتك عليه ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون هو الذي يجيب ولا تحدث في مجلسه [ أحدا ] ، ولا تغتاب عنده أحدا وأن تدفع عنه إذا ذكرعندك بسوء وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا ، فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل إسمه لا للناس .

وأما حق سائسك بالملك : فأن تطيعه ولا تعصيه إلا فيما يسخط الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وأما حق رعيتك بالسلطان : فأن تعلم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك فيجب أن تعدل فيهم وتكون لهم كالوالد الرحيم وتغفر لهم جهلهم ولا تعاجلهم بالعقوبة وتشكر الله عز وجل على ما أتاك من القوة عليهم .

وأما حق رعيتك بالعلم : فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم فيما أتاك من العلم وفتح لك من خزائنه ، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تتجبر عليهم زادك الله من فضله ، وإن أنت منعت الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك .

وأما حق الزوجة : فأن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا وأنسا فتعلم أن ذلك نعمة من الله عليك فتكرمها وترفق بها ، وإن كان حقك عليها أوجب فإن لها عليك أن ترحمها لانها أسيرك وتطعمها وتسقيها وتكسوها وإذا جهلت عفوت عنها .

وأما حق مملوكك : فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ومن لحمك ودمك لم تملكه لأنك صنعته دون الله عز وجل ولا خلقت شيئا من جوارحه ولا أخرجت له رزقا ولكن الله عز وجل كفاك ذلك ثم سخره لك وائتمنك عليه واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه فأحسن إليه كما أحسن الله إليك ، وإن كرهته استبدلته ولا تعذب خلق الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله .

وأما حق أمك : فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحتمل أحد أحدا وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا ووقتك بجميع جوارحها ولم تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتتعرى وتكسوك وتضحى وتظلك وتهجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد لتكون لها وإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه .

وأما حق أبيك : فأن تعلم أنه أصلك وأنه لولاه لم تكن ، فمهما رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله واشكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله .

وأما حق ولدك : فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليته به من حسن الأدب والدلالة على ربه عز وجل والمعونة له على طاعته فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الاحسان إليه ، معاقب على الاساءة إليه .

وأما حق أخيك : فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم بخلق الله ولا تدع نصرته على عدوه والنصيحة له فإن أطاع الله وإلا فليكن الله أكرم عليك منه ولا قوة إلا بالله .

وأما حق مولاك المنعم عليك : فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق ووحشته إلى عز الحرية وأنسها فأطلقك من أسر الملكية وفك عنك قيد العبودية وأخرجك من السجن وملكك نفسك وفرغك لعبادة ربك وتعلم أنه أولى الخلق بك في حياتك وموتك وأن نصرته عليك واجبة بنفسك وما أحتاج إليه منك ولا قوة إلا بالله .

وأما حق مولاك الذي أنعمت عليه : فأن تعلم أن الله عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجابا لك من النار وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافأة بما أنفقت من مالك ، وفي الاجل الجنة .

وأما حق ذي المعروف عليك : فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عزوجل ، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية وإن قدرت على مكافأته يوما كافيته .

وأما حق المؤذن : فأن تعلم أنه مذكر لك ربك عز وجل وداع لك إلى حظك وعونك على قضاء فرض الله عز وجل عليك فاشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك .

وأما حق إمامك في الصلاة : فأن تعلم أنه يقلد السفارة فيما بينك وبين ربك عز وجل وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدع له وكفاك هول المقام بين يدي الله عز وجل ، فإن كان نقص كان به دونك وإن كان تمام كنت شريكه ولم يكن له عليك فضل ، وحفظ نفسك بنفسه وصلاتك بصلاته فتشكر له على قدر ذلك .

وأما حق جليسك : فأن تلين له جانبك وتنصفه في مجاراة اللفظ ولا تقوم من مجلسك إلا بإذنه ومن يجلس إليك يجوز له القيام عنك بغير إذنك ، وتنسى زلاته وتحفظ خيراته ولا تسمعه إلا خيرا .

وأما حق جارك : فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما ولا تتبع له عورة ، فإن علمت عليه سوء سترته عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته وتغفر ذنبه وتعاشره معاشرة كريمة ولا قوة إلا بالله .

وأما حق الصاحب : فأن تصحبه بالتفضل والانصاف وتكرمه كما يكرمك ولاتدعه يسبق إلى مكرمة فإن سبق كافأته وتوده كما يودك وتزجره عما يهم به من معصية الله ، وكن عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا ولا قوة إلا بالله .

وأما حق الشريك : فإن غاب كفيته وإن حضر رعيته ولا تحكم دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته وتحفظ عليه من ماله ولا تخونه فيما عز أو هان من أمره فإن يد الله عز وجل مع الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة إلا بالله .

وأما حق مالك : فأن لا تأخذه إلا من حله ولا تنفقه إلا في وجهه ولا تؤثر على نفسك من لا يحمدك فاعمل فيه بطاعة ربك ولا تبخل فيه فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة ولا قوة إلا بالله .

وأما حق غريمك الذي يطالبك : فإن كنت موسرا أعطيته وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا .

وحق الخليط : أن لا تغره ولا تغشه ولا تخدعه وتتقي الله تبارك وتعالى في أمره .

وحق الخصم المدعي عليك ، فإن كان ما يدعي عليك حقا كنت شاهده على نفسك ولا تظلمه وأوفيته حقه ، وإن كان ما يدعي عليك باطلا رفقت به ولا تأت في أمره غير الرفق ولا تسخط ربك في أمره ولا قوة إلا بالله .

وحق خصمك الذي تدعي عليه ، فإن كنت محقا في دعواك أجملت معاملته ولاتجحد حقه ، وإن كنت مبطلا في دعواك اتقيت الله عز وجل وتبت إليه وتركت الدعوى .

وحق المستشير : إن علمت له رأيا حسنا أشرت عليه به وإن لم تعلم أرشدته إلى من يعلم .

وحق المشير عليك : أن لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه وإن وافقك حمدت الله عز وجل .

وحق المستنصح : أو تؤدي إليه النصيحة ، وليكن مذهبك الرحمة والرفق به .

وحق الناصح : أن تلين له جناحك وتصغي إليه بسمعك فإن أتى بالصواب حمدت الله عز وجل ، وإن لم يوفق رحمته ولم تتهمه وعلمت أنه أخطأ ولم تؤاخذه بذلك إلا أن يكون مستحقا للتهمة فلا تعبأ بشيء من أمره على حال ولا قوة إلا بالله .

وحق الكبير : توقيره لشيبه وإجلاله لتقدمه إلى الاسلام قبلك وترك مقابلته عند الخصام ولا تسبقه إلى طريق ولا تتقدمه ولا تستجهله وإن جهل عليك احتملته وأكرمته لحق الاسلام وحرمته .

وحق الصغير : رحمته في تعليمه والعفو عنه والستر عليه والرفق به والمعونة له .

وحق السائل : إعطاؤه على قدر حاجته .

وحق المسؤل : أنه إن أعطى فاقبل منه الشكر والمعرفة بفضله وإن منع

فاقبل عذره .

وحق من سرك بشئ لله تعالى : أن تحمد الله عزوجل أولا ثم تشكره .

وحق من ساءك : أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت ، قال الله تبارك وتعالى : " ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل " .

وحق أهل ملتك : إضمار السلامة لهم والرحمة بهم والرفق بمسيئهم وتألفهم واستصلاحهم وشكر محسنهم وكف الاذى عنهم وأن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك وشبانهم بمنزلة أخيك وعجائزهم بمنزلة أمك والصغار بمنزلة أولادك .

وحق أهل الذمة : أن تقبل منهم ما قبل الله عز وجل منهم ولا تظلمهم ما وفوا لله عز وجل بعهده ." مكارم الخلاق لرضي الدين الطبرسي 455-462 " .

ومما مرّ ذكره يظهر أن الاسلام قد عَدّ الإنسان في المفهوم الإسلامي ، أكرم الكائنات وأشرفها ، ومن أجله سخر الله ما في السماوات وما في الأرض ، ومنحه نعمة العقل والتفكير والتدبر .

فالكرامة الإنسانية ، تستند في الإسلام إلى نظرية متكاملة ، وهذا ما يميزها عن المفهوم الغربي عن الحقوق ومظانها .

إن أسباب تلك الكرامة ومضمونها ، واضحة في تسخير ما في السماوات والأرض لخدمة الإنسان ، ومن آثار هذه الكرامة ، أن حياة الفرد في قيمتها تكاد تتساوى مع حياة النوع البشري واستمراره ، يقول الله تعالى : { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } ." سورة المائدة ، الآية 32 " .

وتمنع كل التصرفات التي تنال من حق الحياة ، وسلامة البدن والعرض ، أو تنقص منه ، كتعذيب الإنسان ، والعدوان عليه في حياته ماديا أو معنويا ، أو التمثيل بجثته بعد وفاته ، ولو في الحرب ، قال الرسول الاكرم محمد " ص " :" لا تجوز المثلة ولو في الكلب العقور "  .

ومن أجل الحفاظ على حق الحياة للإنسان ، لم يشرع القتال في الإسلام إلا من أجل الحق ، ودفاعا عن الحق ، وبعد الإنذار والإعلان .

وفي الإسلام قيود على ممارسة أعمال الحرب ، فيحرم قتل غير المحاربين من النساء والأطفال وكبار السن والمنقطعين للعبادة ، ويمنع قتل من يقومون بالعمل بعيدا عن ساحة القتال ، كالزراع ، ما داموا لا يشتركون في القتال .

 ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجيش أثناء خروجه في غزوة مؤتة:" انطلقوا باسم الله على ملة رسول الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا رضيعا، لا تهدموا بناء، لا تحرّقوا شجرة، لا تقطعوا نخلا وأحسنوا" رواه أبو داود 2614.

ويروى ان النبي اعترض على أصحابه في قتل امرأة  فقد "مر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الطريق بامرأة مقتولة، فقال: من قتلها ؟ قالوا: خالد بن الوليد. فقال لبعض من معه: أدرك خالداً فقل له إن رسول الله ينهاك أن تقتل امرأة أو وليداً أو عسيفاً. والعسيف الأجير." الكامل في التاريخ لابن الاثير 1\337

ومن أجل الاحتياط والوقاية من شيوع الاعتداء على الحياة الإنسانية ، شرع الله تعالى حكم القصاص ، قال تعالى : { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } . ( سورة المائدة ، الآية 45 ) .

وقال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } ." سورة البقرة ، الآية 178" .

وتعد حياة الانسان هبة من الله تعالى ولا يمكن لغيره تعالى مصادرة تلك الهبة ومن هنا حرم الدين الاسلامي أن يقتل الإنسان نفسه ، قال الله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } .( سورة النساء ، الآية 29 ) .

ولأن النفس الانسانية هي قيمة عليا عند الله فهي نفس معتبرة ، بمعنى أن لها قوة قانونية وتتمتع بكامل حقوق المواطنة ، فقد حرم الله تعالى أشد التحريم ، تعذيب الإنسان أو انتهاك كرامته أو الحط من قدره ، حتى بالكلمة الجارحة أو السخرية منه ، قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ } . الحجرات ، الآية 11 . 

ومن أجل أن يتمتع الانسان بالأهلية وبكامل حقوقه التي شرعها له الله تعالى ، بدأ الإسلام بوضع معيار دقيق لأجل تحرير الإنسان من العبودية وتحقيق المساواة ، فأبتدأ الشارع المقدس مشروع المساواة والتحرير بطرح مبدأ أن العبودية لا تكون لغير الله عز وجل ، والطريق الى تلك العبودية يأتي بعد الاقرار بالتوحيد بتحرير النفس الانسانية من رق شهوات نفسه ونزوات غريزته .

وعلى هذا الاساس اثبت الشارع المقدس المساواة الالهية بين الناس بأن جعلها افكارا قابلة للتطبيق ، بل شدد جل وعلا على تطبيق مجمل آياته التي تتعلق بالمساواة ، على أن المساواة هي بشمولية اللفظة لكافة الانماط التي تخطر على بال المتلقي ، اذ تنظر الشريعة الاسلامية الى التسوية بين البشر ، على انها التسوية في حقوق الكيان الإنساني ، الذي يتساوى فيه كل الناس ، قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } النساء ، الآية 1  .

فالناس كلهم من نفس واحدة ، وقد بين الحديث الشريف هذا الأصل في المساواة فقد  جاء في مسند احمد :" حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الجعلان الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ ، وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ

" ." مسند احمد ج17 ص423

و عن أبي سعيد الخدري قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيّام التّشريق خطبة الوداع فقال : "يا أيُّها النّاس إنّ ربّكم واحدٌ ، وإنّ أباكم واحدٌ، ونبيكم واحدٌ ، ولا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا أحمر على أسود ، ولا أسود على أحمر إلاّ بالتقوى.." ، وعنه أيضاً : "الناس سواء كاسنان المشط " كنز العمال ج3 ص 93  .

لقد ترك الشارع المقدس ، كل المعايير السائدة للتفاضل ، كالقوة والضعف ، والموقع الاجتماعي ، أو الاقتصادي ، أو الطبقة التي ينتمي إليها الإنسان ، أو الجنس واللون كأساس للتفضيل واستبدل ذلك بفكرة المساواة المطلقة التي تقوم على قرب الانسان من الكمال الانساني الذي اتحفه الانبياء من قبل .

 وقد عبر الله عنه بكلمة التقوى ،  قال الله تعالى : { يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } .الحجرات ، الآية 13.

ولعل الظن يقود الى أن المساواة لا تنطبق على نمط من الطبقات الاجتماعية التي اقررها الشارع المقدس على مضض من امثال طبقة العبيد ، لكن ذلك مدفوع بأن الإسلام قد اوجد وسيلة ناجعة للتخلص من الوضع الذي يعد شاذا في معايير المساواة الالهية ، فضيق الله تعالى من موارد انتاج العبيد ، حتى اقتصرت على ما يكون منه في قتال مشروع ، مع جواز عدم اتباعه حتى في هذه الحالة ، ثم وسع أشد التوسعة في تحرير الأرقاء ، ولفظ "الرقيق " في ذاته ، يشير إلى رقة المعاملة والإحسان في المعاملة للافراد القابعون تحت وطأة الرق ، ومن هنا يجوز في الإسلام ، أن يتفق الرقيق مع سيده على عتقه نظير مال يدفعه العبد الى سيده ، قال الله تعالى : { فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } النور ، الآية 33  .

 ويجب في الإسلام تحرير الرقيق جزاء على أخطاء يرتكبها الإنسان ، كالقتل الخطأ أو تجاوز بعض الشعائر الدينية ، على أن الافراد الذين يقعون في الرق لهم من قبول العبادات مثل ما للاحرار ، فمعيار القبول الالهي هو واحد للجميع سواء أكان العابدون من الرقيق أم من الاحرار ، وهذا المعيار هو التقوى كما تقدم .

وقد شملت العدالة الالهية والمساواة المرأة التي كانت كيانا مضطهدا ، ومواطنا من الدرجة الثانية في افضل الاحوال قبل مجيء الاسلام ، وعندما أتى الاسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها ، فقد كفلت الشريعة السمحاء الأهلية الكاملة للمرأة ، فذمتها المالية من شأنها ، ولها أن تجري التصرفات المالية دون حرج ، وهي حرة في اختيار زوجها .

يقول ابن القيم: " إن البكر العاقلة الرشيدة ، لا يتصرف أبوها في أي شيء من مالها إلا برضاها " زاد المعاد ج5 ص 97 .

والمرأة في الإسلام مكلفة مثل الرجل ، بما أمر الله به وما نهى عنه ، وإن جزاءها وثوابها مثل الرجل ،فالميزان الالهي واحد وهو التقوى ، قال الله تعالى :" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " النحل ، الآية 97 ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم بشأنها:" إنما النساء شقائق الرجال " سنن ابي داود " كتاب الطهارة " .

وكل من الرجل والمرأة ، له حقوق وعليه واجبات ، وهي حقوق وواجبات تكاملية ، تجعل من حقوق الرجل وواجباته ، وحقوق المرأة وواجباتها ، كلا متكاملا في وحدة واحدة ، تصلح بها حياة الأسرة , فإذا كان من حق الرجل الطلاق ، فإن من حق المرأة الخروج من زوجية تضرها- بشروط معينة- ولها الحق في طلب التطليق إذا أضيرت من زوجها ،لانه لم يكن أمينا عليها.

ومن حقها العمل إذا احتاجت إليه ، أو احتاج العمل إليها ، كما في بعض المهن والأعمال المناسبة لها ، على وفق ضوابط الشرع ، بل ان من الواجب على النساء ان يعملن في بعض المهن التي تختص بالنساء ، كالقابلة او الطبيبة النسائية وما شاكل ، وتصل لزومية العمل ان فقدت هذه المهنة في مدينة ما فيكون فرض عين على كل من توجد فيها الاهلية ولا تفعل ، وهذا شأن الرجال ايضا فلابد من املاء الفراغ في حقول العلم المختلفة ، فان لم تملأ يكون عند ذاك فرضا عينيا على المكلفين ممن تتوفر بهم القدرة ولا يفعلون .

ولم يدع الدين الاسلامي موطنا للحقوق الانسانية الا وقدم لها التشريع اللازم والغرض تنشئة مجتمع يقوم على فكرة قدسية النفس الانسانية على انها انفس معتبرة من اجلها اقيم الكون باسره ، لذا شمل التشريع حفظ حقوق غير المسلم ان كان متوطنا في ارض المسلمين ، وقد سماهم الشارع المقدس باهل الذمة ، ويعني بهم اليهود والنصارى خاصة ، وكل من يندرج تحت المسمى بشروط حددها الشارع بدقة ،فيمكن للذمي أن يعيش في المجتمع الإسلامي آمنا على نفسه وماله وعرضه  "أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم ج ا ، ص 38 "، وقد اعان الخليفة عمر بن الخطاب الفقراء والمحتاجين من أهل الذمة الذين يعيشون في المجتمع الإسلامي ، وجرى على ذلك ولاة الأمور من المسلمين ، فلا تضرب الجزية على غير المسلم إذا ثبت فقره وحاجته ، كما أنه يعان ماديا حتى تحفظ حياته  .
وقد روى محمد بن أبي حمزة، عن علي بن ابي طالب أنه : مر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ما هذا ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين نصراني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ؟ ! أنفقوا عليه من بيت المال . "وسائل الشيعة: ج11 ص 49  " .

وقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا " ."مسند احمد ج 37ص 22 "

وربما تفرد الدين الاسلامي الحنيف بحفظ حقوق الانسان المسلم وغير المسلم ، فحرية الفكر والعقيدة قد اعطيت للناس ، قال تعالى: "لا إِكْرَاهَ فِى الدّينِ ، قد تبين الرشد من الغي " البقرة:256 ، ولا يزال الفرد متمتعا بكامل حقه في اتخاذ العقيدة التي تناسبه في كنف المجتمع الاسلامي مادام قد حفظ حدود الله تعالى ولم يرتكب جرما ما تقع تبعته على افراد المجتمع ، وحسبنا ما سردنا وان كان في جعبتنا الكثير ..
حالة الغرب قبل وبعد المسيحية
يمكن رؤية ابرز الملامح التي قام عليها النظام الاجتماعي عند الرومان الذين يمثلون اصول المجتمعات الغربية  قبل انتشار الديانة المسيحية من خلال ما تمثلت به الحياة الفكرية والدينية في افكار الفلاسفة الاغريق والتي اعتمد عليها المفكرون الرومان في انشاء نموذج فكري فلسفي ، كان من ابرز الملهمين له سنيكا وشيشرون .

 وقد اتى اثماره على تهذيب التشريعات الرومانية في صالح مراعاة حقوق الانسان الضعيف ومحاولة اصلاح المجتمع ، لكن ذلك كثيرا ما كان يتصادم مع واقع الرومان انفسهم ، فعلى الرغم من اعتراض شيشرون على المجتلد ، نرى ان المجتلد هو السمة الابرز التي تجتلب المتعة لجمهور الناس على ما فيها من هدر للكرامة الانسانية للمجالدين وللمتفرجين على حد سواء .

وكان المجتمع الروماني بسبب العقائد الوثنية يسير الى الانحدار والتشتت ، فبعد سنوات الرخاء اغرورق المجتمع في حب الملذات والسيطرة والرفاهية حتى عادت المواطنة من الامور التي تأتي في نهاية القائمة من اهتمامات الفرد الروماني ، وعلى الرغم من افكار الاصلاح التي نادت بها التشريعات الوضعية الرومانية التي كان لها قوة الالزام القانوني ،لم يكن المجتمع سائرا على وفق ما تصور اصحاب المدارس الرواقية التي كان من اشهر دعاتها سنيكا .

 فقد كانت بعض التشريعات  تتعارض مع طقوس بعض الاحتفالات والمواسم الوثنية التي كانت في العديد منها  تحظ على الرذيلة والاباحية ، في حين ان بعض الاعياد الدينية كانت تحظ على مكارم الاخلاق، اذ يحتفل الرومان بعيد  Saturn الذي لم يكن الناس ينقسمون فيه طبقات، والذي يتبادلون فيه الهدايا، ويتحررون من كثير من القيود، ويلغى فيه أو يعكس إلى حين ما بين الأحرار والعبيد من فروق، فكان في مقدور العبيد أن يجلسوا بجوار سادتهم، ويصدروا إليهم الأوامر، ويتهكموا عليهم، وكان السادة يقفون على الموائد لخدمة العبيد، ولا يأكلون حتى تمتلئ بطونهم بالطعام .

ومن هنا كان المجتمع الروماني مضطرب العقيدة ، تتقلب به اهواء اصحاب المقالات الدينية ، وتؤثر فيه الظواهر التي رسمت لهم على انها قوى خارقة من قبل الآلهه ، وكان على الفرد الروماني ان يذهب الى ساحة القتال ليقاتل على وفق قيم تؤدي الى مهابة الارواح والآلهة السفلية التي ستسيطر على حياته في العالم الآخر ، ولعل تلكم الآلهة قد تعددت تبعا لتعدد حاجات الانسان الروحية ، فعلى سبيل المثال شيد في عام 431 قبل الميلاد هيكل لأبلون Apollo الشافي لعله يخفف من وباء الطاعون الذي فشا في روما وقتئذٍ؛ وفي عام 294 قبل الميلاد جيء إلى روما من أبدورس بإسكلابيوس Aesculapius إله الطب عند اليونان في صورة أفعوان ضخم، واحتل الاله جوبتر بفضل بعض الشعراء مكانة اوصلته  الى مكانة زيوس ، فصار إله الآلهة عندهم " قصة الحضارة " .

ولقد كانت الكهانة لدى الرومان تحتل المرتبة الفضلى اجتماعيا وليس سياسيا ، لكن الجمعية المئوية كانت تتدخل في تنظيم الكهنوت الروماني فكانت تختار اعضاء الكلية الدينية الكبرى البالغ عددهم تسعة ، فيقومون بواجبات تطهير روما كل خمس سنوات من الارواح الشريرة ، ويقرؤن الطالع والغيب وينظمون سائر العبادات الاخرى ، ويرتبط بهم عدة جماعات وطوائف لاقامة شعائر كل اله على حدة ، ومن هنا كان تعداد ايام الاحتفالت الدينية عند الرومان نيفا وخمسين عيدا في السنة .

 والملفت ان الاضاحي الحيوانية تقدم الى الهياكل الوثنية فتحرق أحشاء الحيوان وحدها على المذبح؛ ويأكلو الكهنة والناس كل ما بقي منه، وكان هؤلاء يأملون أن تنتقل قوته ومجده إلى عبيده المحتفلين بعيده، وكان يضحي بالآدميين في بعض الأحيان .

 وتوحي النذور الكثيرة التي كشفت بين مخلفات الرومان على أن الدين كان يملأ قلوبهم، و كان يمتزج به ويلطفه تقوى وشكر على النعم، وشعور بالصلة القوية بين الناس وبين قوى الطبيعة الخفية، ورغبة أكيدة في أن يكون الناس على وفاق مع هذه القوى جميعها.
 أما دين الدولة فكان على النقيض من هذا، كان شكلياً جامداً، لا يعدو أن يكون نوعاً من العلاقة القانونية التعاقدية بين الحكومة والآلهة .

والدين الوثني القديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق، والى النظام والقوة في الفرد والأسرة والدولة فكانت العادات الوثنية التي تتعاطى مع التنشئة الاجتماعية تقوم بصياغة أخلاق الطفل، قبل أن يتسرب إليه الشك، ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف المعاشرة. كذلك كان يجعل للأسرة حقوقاً وضمانات ومعونة مقدسة: فكان يغرس في قلوب الآباء والأبناء أقصى درجات الاحترام المتبادل والتقوى، ويجعل للمولد والوفاة كرامة ومعنى قدسياً خاصاً، ويدعو إلى الوفاء بيمين الزواج ويشجع على التناسل إذ يجعل الأبوة شرطاً أساسياً لطمأنينة ارواح الموتى وتمتعها بالهدوء والسلام.
 يضاف إلى هذا أن الدين، بما كان يفرضه من المراسم والحفلات قبل كل حملة ومعركة حربية، يرفع من قوة الجندي المعنوية، ويحمله على الاعتقاد بأن القوى الروحية تحارب إلى جانبه، وأنه كان يثبت القانون ويزيده قوة بما يعزو إليه من أصل سماوي وصورة دينية، وينظر الوثني الروماني الى الجرائم بانها افعال تخل بنظام السماوات وبسلمها .
ولما تغلب الدين المسيحي في آخر الأمر مزج الرومان الإيمان الريفي القديم  بالتعليم المسيحي الجديد فأخذت بعض مذاهب المسيحية كثيراً من العقائد والطقوس التي اعتاد الرومان على تأديتها ، وكان ذلك الأخذ عن حكمة وأصالة رأي، ولا تزال هذه الطقوس باقية في العالم المسيحي إلى هذه الأيام ، وإن تشكلت بأشكال جديدة وعبر عنها بألفاظ غير الألفاظ القديمة فالنظام الكهنوتي الروماني هو عينه النظام في التدرج والترتيب الكهنوتي الذي سارت عليه روما في تبني الديانة المسيحية ونشرها ، فهو يتألف من مرجعيات ترتبط بالقس الاكبر " البابا " والدور الذي لعبه الدين في روما لا يتعدى الحياة الاجتماعية واستصلاح النفس ، اذ لم يكن لرجال الدين المسيحيين دور يذكر في الحياة السياسية ايام الاباطرة .

لكن الدين اثر في المجتمع تأثيرا بالغا وادى الى اختفاء ظواهر اجتماعية كثيرة كانت محط النظر في مجال حقوق الانسان ، فالدعوة اصبحت الى الله وليس الى الآلهة ، ولم يعد القياصرة منسوبون في جبلتهم الى خليط بين الآلهة والبشر ، لذا ممكن معهم الصواب وممكن الخطأ الامر الذي اثر في قبول المجتمع الروماني لقياداته على وفق الكفاءة والقدرة على الحكم ، وفسر في عين الوقت الثورات والحروب الاهلية التي ادت الى تبعثر الامبراطورية الرومانية في ايام انتشار الديانة المسيحية قبل قسطنطين .
وعلى  اثر تبني القسطنطين الديانة المسيحية ظهر نمط من الحكم انبنى في احد شقيه على الديانة المسيحية واصولها في العهد القديم ، وبني في شقه الآخر على رؤية الأباطرة للديمقراطية ، فقد رأوا انها أخفت في تحقيق أغراضها، وأنها قد قضت على الإمبراطورية التي ساعدت هي على إقامتها فالديمقراطية "من وجهة نظرهم " تصلح لأن تحكم مدينة، ولكنها عجزت عن حكم مائة ولاية مختلفة الأوضاع. وقد أسرفت في الحرية حتى جعلتها إباحية، ثم أسرفت في الإباحية حتى أصبحت فوضى .

 وانتهى دقلديانوس وقسطنطين إلى أن النظام لا يمكن أن يعود إلا بقصر المناصب العليا على الأشراف ما بين الكونت Conites والدوق Duces ، وهؤلاء لا يختارون على أساس مولدهم، بل يعينهم الإمبراطور الذي يتحمل تبعة الحكم كاملة، ويستمتع بالسلطة كاملة، والذي تحيط به هالة من المهابة، والترفع، والعزلة عن الشعب والأبهة الشرقية، وما تخلعه عليه الكنيسة من مراسم التتويج، والتقديس، والتأييد.

 إن هذا النظام قد أوجد أداة إدارية وقضائية قديرة إلى أقصى حدود القدرة، وأطال حياة الإمبراطورية البيزنطية نحو ألف عام كاملة، ولكنها اشترت هذه الحياة بالركود السياسي وبالجمود في كل مناحي الحياة العامة، وبمؤامرات الحاشية، وحروب الوراثة، وبعشرات الثورات التي شبت نارها في القصر، والتي رفعت إلى العرش أباطرة كفاة في بعض الأحيان، ولكنها قلما رفعت إليه أباطرة ذوي استقامة خلقية؛ وما أكثر من رفعت إليه من المغامرين الذين لا ضمير لهم..الخ .

أما فيما يخص جمهرة السكان فلا حول لها ولا طول من الناحية السياسية ، ذلك أن دستور قسطنطين، الذي لم يكن في واقع الأمر إلا استمراراً لدستور دقلديانوس، كان دستور دولة ملكية مطلقة ، وقد كان في وسع مجلسي الشيوخ في القسطنطينية وفي روما أن يناقشا المسائل المعروضة عليهما، وأن يشرعا، ويفصلان في بعض القضايا، ولكن هذا كله كان يخضع لحق الرفض المخول للإمبراطور. وقد استحوذ على حقوقهما التشريعية مجلس الحاكم الاستشاري المعروف باسم المجلس التشريعي الأعلى المقدس، ويضاف إلى هذا أنه كان من حق الإمبراطور أن يسن القوانين بمراسيم يصدرها بنفسه، كما أن إرادته كانت هي القانون الأعلى .
وكان قسطنطين قد قاوم القرابين والاحتفالات الوثنية وإن لم يكن قد حرمها تحريماً باتاً؛ فلما جاء قنسطانس حرمها وأنذر من يعصى أمره بالموت؛ ثم جاء قسطنطينوس فأمر بإغلاق جميع الهياكل الوثنية في الدولة، ومنع جميع الطقوس الوثنية، وأنذر من يعصى أمره بقتله ، الامر الذي انذر بان الحرية في العقيدة لم يعد مصانا بعد انتشار المسيحية واتخاذ الاباطرة للديانة المسيحية الورقة الرابحة دوما في السيطرة المطلقة على مجمل الشعب الروماني ." قصة الحضارة "

  وكانت أحط طبقات المجتمع في القسطنطينية، كما كانت أحطها في سائر أنحاء الإمبراطورية، طبقة الأرقاء، وكانوا يلقون من المعاملة خيراً مما كانوا يلقونه من قبل بفضل شرائع قسطنطين وتأثير الكنيسة التي خففت عن كاهلهم كثيراً من الأعباء على العبيد ، وأشعرت سادتهم بالرحمة بهم والإشفاق عليهم .

وبفضل الديانة المسيحية التي دعت الى التسامح استبدلت السباقات الدموية التي كانت تعقد في ايام الاحتفالالت والاعياد بالالعاب الاولمبية وسباقات الخيل ،والالعاب البهلوانية التي يتألف شخوصها من المهرجين والحيوانات الداجنة والوحشية المدربة والعاب الخفة ..  وشاهد ذلك أننا لا نسمع في العاصمة الجديدة عن قتال المجالدين الذي كان معيار التمدن قبل انتشارالمسيحية .

وبالمحصلة اصبحت الحياة اكثر انسانية واكثر امنا للمواطن الروماني العادي ، فاختفت الكثير من المظاهر التي كانت تشوب الحياة الاجتماعية من قبل وخففت الوطأة عن ضعاف الناس واصبحت رايات الحرب لا تعقد الا للضرورة القصوى ..وكانت اغلب تلك الضرورات هي لدعوى الدين ومصلحة الشعب ، فظاهر تلك الحروب هو ديني محض وان اختفى من وراءها الاهداف السياسية والاقتصادية للساسة الرومان ، ومن ابرز تلك الحروب التي خيضت للدافع الديني هو الحرب التي كانت مع هرقل وكسرى في ايام مبعث النبي الخاتم " ص " ، فعلى الرغم من ان الهدف هو سياسي تاريخي الا انه كان بدعاوى دينية ، الايمان كله مع الشرك كله ..

والملاحظ في تعاطي الرومان لتعاليم المسيحية انهم قد انشطروا سلفا بين فكرتي الوهية المسيح وبين ان السيد المسيح هو نبي مرسل ، وكان هذا الانشطار تبعا لاختلاف الروايات التي اسندت الى الحواريين ، وما ان  اتى القرن الرابع الميلادي حتى صارت الشؤون الكنسية، في حوض البحر المتوسط الذي تعتمد فيه الدولة اعتماداً كبيراً على الدين، قلقة ومضطربة إلى حد شعرت الحكومة معه أن لا بد لها من أن تتدخل في أسرار الدين وخفاياه. ذلك أن مجمع نيقية الذي عقد في عام 325 لم يضع حداً للنقاش الحاد الذي احتدم أواره بين اساقفة الاسكندرية وأساقفة اوربا ، وبالمحصلة دعيت مجالس الكنائس تحت إشراف الإمبراطور ، وأيدت تشابه المسيح والأب دون اتحادهما في المادة بناءا على توصيات مجمع نيقيه ، وقد أتى على المسيحية نصف قرن من الزمان لاح فيه أنها ستؤمن بالتوحيد وتتخلى عن عقيدة ألوهية المسيح ، لكن كثرة الاضطرابات التي حصلت من جراء الاختلاف في ماهية السيد المسيح انتقلت الى اسقاع ارض الرومان مما مهدت لحروب طائفية بين القائلين بعقيدة الثالوث وبين المعتقدين بان السيد المسيح ليس من الذات الالهية ، فقد روي ان  فتنة ثارت في القسطنطينية ، كان سببها أن قسطنطيوس أمر أن يستبدل ببولس ، مقدونيوس الأريوسي،(342-343) فهب جماعة من مؤيدي بولس يقاومون جند الإمبراطور، فقتل في الاضطرابات التي أعقبت هذه المقاومة ثلاثة آلاف شخص ، وكانت تلك الخلافات العقائدية نذيرا لخلافات سياسية شطرت روما الى كنيستين رئيسيتين ، كنيسة الشرق وكنيسة الغرب ، فترشح تبعا لذلك فرق وطوائف قامت بعضها بتكفير البعض الآخر واستحلال ماله ودمه وعرضه ، وما ان ضعفت السلطة السياسية حتى عظمت السلطة الدينية ، واصبح السياسيون لا يرون بدا من اتباع آراء الكنيسة في الحكم وارساء العدل ، بل تدخلت الكنيسة في جميع التفصيلات الحياتية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، الامر الذي مهد الى وجود ارضية خصبة للخلافات العقائدية التي توجت بالفتنة الطائفية التي غزت اوربا في الفترة المظلمة من العصور الوسيطة ، وكان من اسوأ مظاهرها هو محاكم التفتيش التي ظهرت في فرنسا ايام البابا جريفوريوس التاسع 1145-1241م وبلغت اوجها في اسبانيا في عهد الملك فرديناند ، فقد عين فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل لمحكمة التفتيش في سبتمبر من عام 1480، لمنطقة إشبيلية ، ومن هناك انتشرت محاكم التفتيش في عموم اسبانيا بعد ان حظيت بدعم الملك ، وكان الهدف منها هو محاكمة الهراطقة الذين لديهم افكارا تقترب الى الوثنية ، ثم انسحبت الاحكام على اليهود الاسبان ، الذين خيروا بين ان يتنصروا او ان يطردوا من البلاد ، ثم انسحب الامر الى المسلمين على ارض اسبانيا ، وبعد ان بلغت محاكم التفتيش شأنا كبيرا وسلطة اقتصادية وتشريعية وسياسية قوية ، اصبح مجمل السكان الذين يتهمون في دينهم يخضعون الى مسائلة اعضاء محاكم التفتيش ، وكانت صلاحيات هذه المحاكم كبيرة جدا ، واحكامها قاسية ، فقد احتفل بأول محرقة أثمرتها محكمة التفتيش الإسبانية في السادس من فبراير لعام 1481 بإحراق ستة من الرجال والنساء. وما أن جاء الرابع من نوفمبر للعام نفسه، حتى كان قد أحرق ثمانية وتسعون ومائتا شخص وسجن مدى الحياة تسعة وسبعون شخصاً.

وقد صارت محكمة التفتيش الاسبانية حكومة دينية في داخل الحكومة السياسية ، ولم يفلت من المساءلة مجمل السكان بما فيهم البارونات الاسبان واصبح لاعضائها سلطة تضارع سلطة الملوك وقد بلغت الاحكام التي نزلت في الذين اتهموا في عقائدهم بين الاعوام ،1480  و 1488 ثمانية آلاف وثمانمائة أحرقوا، وستة وتسعين ألفا وأربعمائة وتسعين عوقبوا، وبين عامي 1480- 1508 واحد وثلاثين ألفا وتسعمائة وأثنى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين ألفا وأربعمائة وأربعة وتسعين حكم عليهم بعقوبات صارمة، وكانت هذه الأرقام في معظمها تخمينية. ويرفضها اليوم بصفة عامة المؤرخون البروتستنت ويعدونها تطرفا في المبالغة، ويذهب مؤرخ كاثوليكي إلى أنه قد أحرق ألفان بين عامي 1480و1504، وألفان آخران حتى سنة 1758. وأحصى كاتب سر إيزابلا واسمه هرناندو ده بولجر عدد الذين أحرقوا، بألفين قبل عام 1490 وفاخر ذوريتا أمين محكمة التفتيش بأنها أحرقت أربعة آلاف في إشبيلية وحدها ، ولا تصور الإحصائيات أياً كانت الفزع الذي عاش فيه العقل الأسباني في تلك الأيام والليالي. فقد كان على الرجال والنساء حتى في ستر منازلهم، أن يرقبوا كل كلمة يتلفضونها بها حتى لا يؤدى بهم نقد عارض إلى سجن محكمة التفتيش. ولم تقل هذه المحاكمات في قسوتها عند الفرنسيين الكاثوليك، فكان الكاثوليك يفتكون بالبروتستنت في فرنسا، في حين كان البروتستنت- في عهد اليصابات- يفتكون بالكاثوليك في إنجلترا ." قصة الحضارة "

 الامر الذي انسحب الى عداء سياسي تسابق فيه الفرنسيون والانكليز الى السيطرة على العالم باجمعه بما في ذلك امريكا التي اكتشفتها بعثات رصدت اساسا لهذا الغرض ، ولنا ان نتخيل احوال الناس الذين تقدمهم زلة لسان ربما غير مقصودة الى احكام غاية في التطرف ، وقد شملت تلكم الاحكام الجميع من الاطفال او النساء او الرجال من العامة او القساوسة ، واستمر الامر لحين مجئ عصر الانوار الذي تكلل بمحاولات كثيرة تريد فصل الدين عن الدولة وتحجم دور الكنيسة ، وقد تم ذلك فظهرت بوادر عصر جديد ، هو العصر الحديث الذي كان من ابرز مظاهره انه دعم افكار التحرر وقبول الآخر وفك الارتباط السياسي عن الكنيسة والدعوة الى التسامح واحترام حقوق الانسان ..
حالة العرب قبل الاسلام وبعده 

اعتاد اكثر الباحثين على أن يسموا تأريخ العرب قبل الإسلام "التأريخ الجاهلي"، أو "تأريخ الجاهلية"، وذهبوا إلى أن العرب كانت تغلب عليهم البداوة، وأنهم كانوا قد تخلفوا عمن حولهم في الحضارة؛ فعاش أكثرهم عيشة قبائل رحّل، ولم تكن لهم صلات بالعالم الخارجي، ولم يكن للعالم الخارجي اتصال بهم فهم أميّون وتعني لفظة "الجاهلية"، "أيام الجاهلية"، أو "زمان الجاهلية"، استهجانًا لأمر تلك الأيام، وازدراءً بجهل أصحابها لحالة الوثنية التي كانوا عليها ،وقد وصفهم الله تعالى كذلك بقوله: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" المائدة 2 أي أحكام الملة الجاهلية وما كانوا عليه من الضلال والجور في الأحكام والتفريق بين الناس في المنزلة والمعاملة .

وكان العرب قبل أن يبُعث النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالله ، ويؤمنون بالملائكة وبعض الرسل، وكان منهم مَنْ يؤمن بالبعث واليوم الآخر وكانوا يعظمون الكعبة بيت الله، ويحجون ويعتمرون ويصلون على طريقة المكاء والتصدية ، ووصف سبحانه صلاتهم فقال:" وَ مَا كانَ صلاتهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلا مُكاءً وَ تَصدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ "الانفال (35) ، قال ابن عباس كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون و يصفقون .

 وكانوا ايضا يعظمون الاخلاق الفاضلة والخصال الحميدة مثل الوفاء بالعهد وإكرام الجار والضيف والأمانة والشجاعة والمروءة والفروسية .

ومن جهة اخرى كانوا يشركون بالله فيجعلون للملائكة ولرجالهم الصالحين الأموات أمثال اللات وود وسواع نصيباً من عبادتهم فيدعونهم مع الله ومن دون الله، ويذبحون لهم ويطوفون بقبورهم ومقاماتهم وتصاويرهم وتماثيلهم ويتقربون إليها بأنواعٍ من القرابين ، يرجون بذلك شفاعة هؤلاء الصالحين.

 وربّما أسموه توسلاً لعلهم يقربونهم إلى الله بسبب كرامتهم عنده سبحانه - بزعمهم -  وهم مع ذلك لا يجعلون لهؤلاء الصالحين شيئاً من الخلق أو التدبير بل يعتقدون أنّ هؤلاء الأصنام الصالحين مخلوقون مملوكون لله ولذلك كانت قريشٌ تقول في طوافها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لكْ إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملكْ ومن العرب قبل الإسلام من كان ينكر عبادة الأوثان، لأنها تخالف العقل والفطرة وإن لم يدرِ كيف يعبد الله وإن لم يكن عنده تصور لشرع لكنه كان بفطرته ينكرها منهم عمرو بن عبسة السلمي ومنهم من كان يعبد الله وحده وهو يعرف ان لااله غيره منهم علي بن ابي طالب والصفوة من بني هاشم الذين كانوا على دين الحنيفية "ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ".

ومن جهة ثانية تغلب على بعض العرب اوصاف البداوة والشح ، فقد وصفوا أنهم متنابذون يغزون بعضهم بعضًا، مقاتلون يقاتلون غيرهم كما يقاتلون بعضهم بعضًا يُغِيرُون على القوافل فيسلبونها ويأخذون أصحابها أسرى، يبيعونهم في أسواق النِّخاسَة، أو يسترقّونهم فيتخذونهم خدمًا ورقيقًا يقومون بما يُؤْمَرون به من أعمال، وقد وصف "ديودورس الصقلي" العرب بأنهم يعشقون الحرية يفتخرون بأنفسهم، ويتطاولون على غيرهم وينزلون أنفسهم فوق مراتب الناس"حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكًا أجمعين"، وأبوا الانقياد لرجل واحد منهم يسُوسُهم ويجمعهم. بلوغ الأرب "1/ -145 148".

وسلاح العرب كلامهم، به يتفنَّنون، وبكلامهم يتلاعبون. ليس لهم ميل إلى صنعة أو علم ولا فن، لا صبر لهم، إذا حاربوا ووجدوا قوة أمامهم، حاولوا جهدهم التغلب عليها، أما إذا وجدوها قوة منظمة هربوا مشتتين متبعثرين شراذم، ولابن خلدون في مقدمته رأي معروف في العرب، خلاصته "أن العربي متوحش نهّاب سلّاب إذا أخضع مملكة أسرع إليه الخراب، يصعب انقياده لرئيس، لا يجيد صناعة ولا يحسن علمًا ولا عنده استعداد للإجادة فيهما، سليم الطباع، مستعد للخير شجاع"

وأن رزقهم فى ظلال رماحهم، وليس عندهم في أخذ أموال الناس حد ينتهون إليه، بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو ماعون انتهبوه. 

ونحو ما رأى ابن خلدون كان رأي احمد امين في فجر الاسلام اذ وصف العربي بانه " عصبي المزاج، سريع الغضب، يهيج للشيء التافه، ثم لا يقف في هياجه عند حد، وهو أشد هياجًا إذا جرحت كرامته، أو انتهكت حرمة قبيلته. وإذا اهتاج، أسرع إلى السيف، واحتكم إليه، حتى أفنتهم الحروب، وحتى صارت الحرب نظامهم المألوف وحياتهم اليومية المعتادة.

يشعر في أعماق نفسه بأنه من دم ممتاز، لم يؤمن بعظمة الفرس والروم مع ما له ولهم من جدب وخصب وفقر وغنى وبداوة وحضارة، حتى إذا فتح بلادهم نظر إليهم نظرة السيد إلى المسود".

والقانون الذي سار عليه العرب قبل الاسلام هو الاعراف والتقاليد ، واذا ما دققنا النظر في اصل الاعراف العربية وجدنا أنها ديانة انحدرت درجة فاصبحت عرفا وتقليدا يسير عليها الابناء تبعا لآبائهم ، وتروي المصادر التاريخية ان ابراهيم النبي قد اسكن زوجه وابنه اسماعيل بوادي مكة فصارت اول محط استقرار العرب الذين كانوا قبائل تمتهن الرعي وتعشق السفر ، ولعل اتفاق عرب الجزيرة على حج البيت على الرغم من انهم مشركون يثبت صحة ما ذهبنا اليه ..

وقد استند العرب في نيل مجموعة الحقوق الاجتماعية على الاعراف والتقاليد ، فقد جعل العرب لولي الأمر الولاية المطلقة على اسرته اسوة بالحضارات المتاخمة ، فمن حق الاب إجبار البنت على الزواج بمن يريده أو يوافق عليه ؛ وليس لها مخالفته.
 وقد يسمح لها بإبداء رأيها في الزوج وفي الزواج، ويكون ذلك في الأسر المحترمة في الأكثر، وعند أولياء الأمور الذين ليس لهم من البنات غير واحدة أو اثنين ولم تمانع شرائع الجاهليين في وأد البنات أو قتل الأولاد، ولم تَعُدَّ من يئد البنت أو يقتل ابنه قاتلًا، ولم تؤاخذه على فعله، حتى الأمهات لم يكن من حقهن منع الآباء من وأد بناتهن، أو قتل أولادهن؛ لأن الزوج هو وحده صاحب الحق والقول الفصل فيمن يولد له، وليس لامرأته حق الاعتراض عليه ومنعه.

ولهذا الحق لم يكن للولد الاعتراض على ما يفرضه أبوهم عليهم من حقوق، ولا مخالفة أوامره ونواهيه، فبوسع الوالد فرض ما يراه عليهم من عقوبات، فلا يمنعه منها إلا قوة الولد وتوسط الناس ، فإذا اشتد عود الولد، وقوي ساعده صار الحق إلى جانبه، وصار في وسعه معارضة والده.
 ويقدم "ابن العم" على غيره في زواج ابنة عمه، ولا يزال مقدمًا على غيره ، وقد تجبر البنت على الزواج بابن العم وفي حالة عدم رغبتها من الزواج ، لا يتركها تتزوج من غيره إلا بإرضائه ، وقد يكون هذا الإرضاء بدفع ترضية له . 

وكانوا لا يقرون زواجًا ولا يعترفون بشرعيته إلا إذا كان بمهر ، ولذلك عوملت الزوجة بعد وفاة زوجها معاملة "التركة", أي: ما يتركه الإنسان بعد وفاته؛ لأنها كانت في ملك زوجها وفي يمينه.

 ومن هنا كان للأخ أن يأخذ زوجة أخيه إذا مات ولم يكن له ولد؛ لأن الأخ هو الوارث الشرعي لأخيه، فهو يرث لذلك زوجة ، ويرث ابن الأخ هذا الحق عن أبيه .

واستقبح في اعراف العرب الجمع بين الأختين، أو أن يخلف الرجل على امرأة أبيه ، ويسمون هذا الزواج "الضيزن". وهو نكاح المقت. 

وإذا سبى رجل امرأة ، فله أن يتزوجها إن شاء، وليس لها أن تأبى عليه ذلك؛ لأنها في سبائه، وهي في ملك سابيها ، ويكون هذا الزواج بغير خطبة ولا مهر؛ لأنها مملوكة وليس لها خيار ويسمى هذا الزواج "الظعينة" ولا تعدّ الأمة زوجة ، إلا إذا أعتقها مالك رقبتها وتزوجها، فعندئذ تكون له زوجة له بمحض قرار الرجل وإرادته.

 ولا يشترط دفع المهر إذا كانت المرأة قد وقعت في أسر آسر فتزوجها؛ لأنها أسيرته، فهي ملكه، وله حق الدخول بها بغير مهر، ولو كانت في عصمة رجل آخر؛ لأن الأسر يبطل عصمة الزواج .

وقد يأخذ ولي أمرها "المهر" لنفسه ،  ولا يعطي المرأة منه شيئًا ، لاعتقاده أن ذلك حق يعود إليه .

 وفي الحقوق الاقتصادية ، تعد الملكية حق محترم عند الجاهليين، ولصاحب الملكية حق المحافظة على ما يملك والدفاع عنه. وتدخل في ملكية الإنسان كل ما ملكه أو استولى عليه ولم ينتزعه منه أحد، مثل: الغنائم والسلب والأسر وما شابه ذلك. وعلى المالك الدفاع عن حقه في ملكه وإثباته. ومن أنواع الملكية: تملك العقار, وبقية الأشياء الثابتة, والأموال المنقولة. ويشمل ذلك تملك البشر ، فالعبد يكون ملكًا لمالكه، وليس له حق التصرف بنفسه إلا بإذن مالكه؛ لأنه ملك سيده، فإذا تصرف بنفسه، أضر بحق سيده في تملكه له. وفي ذلك تجاوز على حقوق الملكية، وإن كان الرقيق إنسانًا مثل سيده له حس وشعور، إلا أنه فقد حريته بسقوطه في الرق، وصار ملكًا لمالكه، وحكمه حكم الأشياء المملكة، وليس له أن يتصرف بأي شيء يعود إليه ولا أن يتصرف بنفسه، أي: بجسمه إلا بموافقة سيده وإقراره, لأنه سيده ومالك رقبته.

وفي المواريث كان العرب لا يورثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من المير، ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل" ، فينحصر الارث في الشجعان المحاربين من الذكور فقط ..

واشتهر عند الأعراب تملك الارض الزراعية ، التي تكون غالبا بوضع اليد ، اذ يستنبطون الماء من أرض موات لا ماء فيها، فتتحول الأرض بذلك إلى أرض نافعة ذات ماء، فيبسط حافرها حمايته عليها ويجعلها ملكًا له، وقد يزرع عليها، فتصير الأرض التي يزرعها ملكًا له. وبهذه الطريقة تكونت الملكية بين القبائل. ولا يستطيع أن ينال من هذه الملكية بالطبع إلا المتمكن من أبناء القبيلة ومن ساداتها. 

وكان اسياد مكة يأخذون ضرائب من الناس اسمها العشر، وهي عشر أموال الناس، وقد كان "العشر" من أهم سمات الجاهلية ومعالمها ، وتعد من العروض المالية الفاسدة .

و تكاد التجارة أن تكون الحرفة الوحيدة عند العرب التي لم ينظر العربي إليها وإلى المشتغل بها نظرة استهجان وازدراء وانتقاص، بل اعتبرت عندهم من أشرف الحرف قدرًا ومنزلة. ونظروا إلى التاجر نظرة تقدير ، بل عدوا التملك من جراء عروض التجارة هو المال المشروع والمحترم لسادات قريش خاصة .

ولم يكن المجتمع الجاهلي سائرا بلا قانون عقوباتي فللعرب اعرافا هي بقوة القانون ، وضعوا من خلالها عقوبات مختلفة تبعا لنوع الجرائم ، لكنهم من حيث المبدأ يتسامحون مع الجاني ان كان سيدا في قومه فالاثر العقوباتي يشتمل غالبا على الفقراء الذين ليس لهم ناصر ولا ولي ، ومن تلك الاحكام العقوباتية إقامة الحدود على الجناة ، وذلك بالتعزير، وهو الجلد، جلد المخالف الذي لا تكون مخالفته جناية، بل مخالفة بسيطة وفي الاعتداء على الغير بالشتم والسباب والتحرش بالناس .

 وعقوبة دفع الغرامات وتعويض الضرر ، وعقوبة السجن على الجنايات المهمة، وعقوبة الطرد من البيت أو من المدينة أو من أرض القبيلة والخلع والتبري من الشخص، والحبس في البيت، وعقوبات القصاص.

والقصاص هو القود. والقَوَد قتل النفس بالنفس " تاج العروس "2/ 478"، وإذا كان القاتل من بيت دون بيت القتيل، فإن أهل القتيل لا يكتفون في كثير من الأحايين بالقَوَد، أي: بقتل القاتل، ولكن يطلبون قتل شخص آخر مع القاتل، أي: قتل شخصين في مكان القتيل وقد لا يقبلون بهذا الحل أيضًا لاعتقادهم بأن الرجلين مع ذلك دون القتيل في المنزلة وفي الكفاءة، فيعمدون هم أنفسهم إلى الأخذ بثأر القتيل، وذلك باستعراضهم فيما بينهم رجال قبيلة القاتل، لاختيار رجل يقتلونه يرون أنه في منزلة القتيل، فإن اختاروه ووجدوه، والغالب أنهم يختارون جملة رجال، أرسلوا من يغتال ذلك الشخص المسكين الذي وقع اختيارهم عليه لقتله فيغتالونه ليكون كبش الفداء عن القتيل. وهذا يسمى في العرف القديم والحديث "الأخذ بالثأر"، وقد تشدد الأعراب فيه، واعتبروا القعود عنه ضعة وخسة، وقبول الدية سبّة تنتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه، وهي لا تمحى إلا بغسلها بالأخذ بالثأر، فإن الدم لا يغسل إلا بالدم .

وقد عرفت "المثلة" عند الجاهليين. يقال مثل بفلان، نكل به تنكيلًا، بقطع أطرافه والتشويه به. ومثّل بالقتيل جدع أنفه وأذنه أو شيئًا من أطرافه. وقد مثِّل بـ"حمزة" عم النبي، لما قتله "وحشي". تاج العروس "8/ 111"

ويمثل الإباق:وهو هرب العبد من سيده. ويراد بالعبد المملوك من غير أسر ولا سبي خروجًا على القانون والحق، ولصاحبه حق القبض عليه وإنزال ما يراه به من عقوبة ، وفي جملتها حق قتله ، وإذا اشتراه شخص آخر، أو وقع في أسره، فلمالكه الأول حق استرداده؛ لأنه عبد ..

وعندما بعث النبي محمد " ص " في ارض مكة احدث انقلابا اجتماعيا وسياسيا وفكريا على شكل ثورة تنتزع القيم الجاهلية من جذورها ، وقد مر أن المجتمع الجاهلي كان مضطرب ومتناقض في جملة من الامور ، فالمرأة عند البعض مهانة وعند البعض الآخر مكرمة والعقيدة عند جبلتهم اشراكية ووثنية وعند البعض الآخر توحيدية ، لكنهم اجتمعوا على بعض مكارم الاخلاق التي كانت من مظان الفخر عندهم ، من ذلك الكرم والشجاعة والمروءة والاباء ..

وقد انبعث النبي محمد " ص " للاصلاح والتغيير فلم يلغي المجتمع بكل تفاصيله ، بل جعل المجتمع الجاهلي مطواعا للارادة الالهية ونقله من مجتمع يستحيل معه الاصلاح الى مجتمع من الممكن اصلاحه ، وقد اتى ذلك بجهد عظيم استمر طوال فترة تكليف النبي عليه افضل الصلاة والسلام ، التي بلغت 23 عاما ، فقد قال عليه الصلاة والسلام :" ما بعثت الا لاتمّ مكارم الاخلاق " ، ومن هنا اقر النبي الكثير من العادات والتقاليد التي كانت عند العرب ، بل ارتقت بعدها ضمن احكام الديانة الاسلامية ، فتطور، فقد توجه المجتمع نحو ترك كل عادات الجاهلية ، وانتظم في مجتمع قوامه القانون الشرعي الذي نظم علاقة الناس بعضهم ببعض في جميع المستويات العلائقية الانسانية سواء على الصعيد الشخصي او الاجتماعي .

فلا ولاية مطلقة للاب على افراد عائلته ، ومن هنا كان للبنت ان تعترض على الزواج بل لها استقلالية محترمة حال بلوغها ، كما عد الدين الاسلامي الحنيف وأد البنات من الجرائم التي تستلزم عقاب النفس بالنفس ، اي قتل القاتل ، ولذا اختفت هذه الظاهرة بل صحح الفكر الاجتماعي الذي تسبب بقتل البنات على انهن عار على آبائهن ، فاستبدلت اجتماعيا تلك العادات التي تحط من قدر المرأة باعراف اجتماعية جديدة خففت من جرائها حالة الاحساس بالعار عند العربي في حال ان رزق ببنت ، فقد قال الله تعالى عن الذين لايزالون في اهوائهم الجاهلية :" واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ...." ، وقد جعلت الشهادة في الاسلام وهي القتل في سبيل الله منعقدة في حال ان دافع الرجل عن عرضه وهن النساء اللواتي يدخلن في ولايته المباشرة ، وما ذلك الا تأكيد على اهمية المرأة ، في المجتمع كما يراها الشارع المقدس ، تلك الاهمية الكبيرة التي تستوجب بذل النفس المحترمة من أجل أن لا تدنس عفة النساء ولا كرامتهن ..

وبعد هذا التكريم انقلب المجتمع الجاهلي من حالة الاحباط التي فرضتها عادات واهية ان اتى المولود انثى ، الى حالة الاستبشار ، فلقد روت الاخبار ان الذي كانت له ثلاث بنات فاكثر وقد احسن تربيتهن ، كان حقا على الله تعالى ان يدخله الجنة ، ومر ان العرب في الجاهلية تعمل بالقود والثأر وتأنف عن اخذ الدية لأنها تلحق العار على اهل القتيل ، ومثل هذه الافكار اضمحلت وتهاوت فقد اصلح الاسلام هذا الواقع الفاسد بأن جعل القصاص  في صاحب الجريمة فهو من تقع عليه وزر جريمته وليس احد آخر من اهله او اقربائه ، والزواج بمهر هو الزواج الذي اقرته الشريعة ، وما عداه كان محرما من نحو زواج "الضيزن " ، او زواج المقت ، كما حرم الظهار وجعل ابغض الحلال الطلاق ، ليعزز بذلك الرابط الاسري ويحفظ للمرأة حقها الاجتماعي ومكانتها .

ولقد شهد المجتمع بعد الاسلام حالة من التنظيم السياسي الذي لم يألفه العرب ، ومن هنا منحت الشريعة حقوقا سياسية ، فقد جعل الاسلام القيادة والزعامة شورى بين الناس "على رأي وهي امامة على رأي آخر " وقد خضع الخلفاء من بعد لقاعدة البيعة التي تعد العقد الاجتماعي بين الناس والخلفاء ، يتنازل الناس بموجب هذا العقد عن حقوقهم السياسية في تقلد منصب الخليفة ، ويلتزم الخليفة باقامة العدل والمساواة والحكم على وفق القرآن والسنة .

 وقد كان للامر بالمعروف والنهي عن المنكر التطبيق الناجع عند المسلمين فقد اشتمل على انتقاد السلطة ومحاولة الاصلاح متى ما صار الحكم الى غير مظان العدل ، ومن هنا نقل المجتمع الجاهلي من كونه عبثيا بلا قيادة سياسية الى مجتمع يقوم على وجود حاكم ينال رضا الناس من اهل الحل والعقد .

وقد شمل التغيير معظم جوانب الحياة فالمواريث قد اقرها الاسلام على خلاف ما كان على عرف العرب في الجاهلية ، اذ دخل في حق الارث الرجال بالتساوي سواء اكانوا محاربين ام لا ، وايضا دخلت النساء والاطفال ، وقد وضعت الشريعة تفاصيل في هذه الحقوق بشكل   اغنى التشريعات الوضعية حديثا عن الاسهاب فيها .

ومن جهة الحقوق في تملك الانسان " العبيد " فقد اقرت الشريعة هذا الحق ، لكنها في الوقت ذاته وضعت حلولا ناجعة لكي تختفي هذه الطبقة من تعداد الطبقات الاجتماعية ، فقد وضعت احكاما شرعية تفيد بعتق الرقاب من العبيد اذاما ارتكبت جرائم القتل الخطأ او الظهار او الافطار عن عمد في ايام رمضان ..الخ 

كما ساعدت القوة الاقتصادية للدولة الاسلامية على الحد من هذه الظاهرة فقد اقتطع جزء من اموال الزكاة لتخليص العبيد من الرق ، قال تعالى :" انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب " ، بل ان الدين الاسلامي قد وضع تفصيلات كثيرة جدا تقف الى جانب طبقة العبيد في تعامل الاسياد معهم وفي حق كل من العبد والسيد ، وابتداءا لا يجوز للسيد أن يكره العبد على اعتناق عقيدة السيد ، في حين أن عقائد العبيد في الجاهلية هي من عقائد ساداتهم .

 بل ان الدين الاسلامي حرم ضرب العبد وفضل ان تكون المعاملة انسانية اكثر من كونها علاقة سيد بعبد ، الامر الذي انتج لنا مجتمعا يقوم على الاعتقاد بحق الانسان في الحياة والحرية ، والعدالة مما عزز ثقافة قبول الآخر وعدم امتهان الانسان مهما كان لونه او جنسه او وضعه الاقتصادي والاجتماعي ، فقد طرحت النصوص الشرعية افضلية الانسان عند الله وعند المجتمع الاسلامي بمدى قربه من الله ، وعلى ذلك قد يكون العبد المملوك افضل بكثير من السيد الحر والمعيار هو درجة التقوى ، وربما قد اثاب الله تعالى العبد لانه في ملك السيد ، فالعبد يكون راعيا اي مسؤولا في اموال سيده ، وهو نوع من التكليف الشرعي الذي يدخل في نطاق مسؤلية العبد المقننة ، فيثاب العبد ان احسن التصرف في مال السيد ولم يبدده ، وفي المقابل حتم الشرع على الاسياد ان لايأمروا عبيدهم بالمنكر او الامور التي تشتمل على معصية الله تعالى ، وفي حال ان امر سيد ما عبده بامر نهت عنه الشريعة عندئذ تنطبق القاعدة التي تقول " لا طاعة لمخلوق غي معصية الخالق " .

وعلى وفق معيارية التقوى تأسست فكرة المساواة بين الناس جميعا ، فلا فضل لعربي على اجنبي ولا ابيض على اسود ولا لرجل على امرأة الا بالتقوى ، ومن هنا نلمح فكرة مطلق المساواة بين الناس في المجتمع الواحد وبين المسلمين وغير المسلمين على نطاق العالم اجمع ، فقد قال الحبيب الخاتم :" كلكم من آدم وآدم من تراب " .
فالمساواة منحت من الله تعالى وليس لاحد ان يسلبها ، والامر كذلك مع الحق في الحياة والحرية ، فلا لاحد وان كان الخليفة او الامام ان يقتل رجلا الا ان يرتكب جرما يستحق القتل عليه قصاصا وكذا الامر مع الحريات المدنية الاخرى ، فالقانون الشرعي هو الفيصل في اعطاء الحقوق العامة او سلبها وما الخليفة او الامام الا جهة منفذة لاحكام التشريع فلا يملك ان يعطل حكما شرعيا او يضيف حكما او يبدل او يغير ، ومن هنا كان الخلفاء مقيدين بقيود الشريعة وقيود الناس الذين ينبغي على ولاة الامور طلب رضاهم وليس العكس .

ومن هنا انتقل العرب من بعد الاسلام من كونهم شراذم يقتل بعضهم بعضا لاسباب في بعضها تافه جدا ، كالحرب التي نشأت بين حيّين وسميت حرب داحس والغبراء ودامت لاربعين سنة خلت ، وكانت بسبب فرسي رهان " لعبة مقامرة " الى امة منظمة تعتد بالقانون الشرعي الذي لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ، بل تمتد يد القانون الشرعي الى كل افراد المجتمع رئيسهم ومرؤسهم ، ولعل انقلاب العرب الى امة القانون هو ابرز ما يلمح من التغيير بعد الاسلام ، فتلكم القبائل توحدت لاول مرة في تاريخها تحت حكم رجل واحد ..

وتعد الحياة لجميع العرب بعد الاسلام اكثر امنا وسلاما ، فالمرأة في الجاهلية لا تستطيع ان تخرج وحدها الى البرية او الى السفر ، ولا بد من وجود فرسان العشيرة لغرض الحماية لئلا تنتهب وتقع في الاسر وتصبح من العبيد ، في حين صرنَ بعد الاسلام يخرجن في السفر الطويل وهن في امن وامان ، فلا يعترضهن احد البتة .

ان المتأمل في احوال العرب قبل الاسلام ومن ثم احوالهم من بعد يرى في جلي البصر التغيير الجذري الذي انبنى عليه المجتمع ، وحركة الاصلاح الكبرى التي اسس لها القرآن باعتباره المصدر الوحيد في التشريع ، فقد تغير المجتمع الى الدرجة التي امتدحها الله جل وعلا بقوله :"كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " ، فالتغيير كبير وشامل وقد تتلجلج الالسنة عن الاحاطة بتفاصيله ، وتتعثر الكلمات في بلوغ وصفه ، فهو تغيير لم يوجد له مثيل في الامم السابقة والحضارات المتاخمة ، فالمجتمع الجاهلي قد اشتمل في آن واحد على الفضائل والقبائح ، بجمعه المتناقضات في اخلاق وتصرفات افراده فلا تقف لهم على فضيلة الا وانت تجد رديفا لها من الرذيلة ، ومعلوم ان مجتمع رعوي قوامه جمع الفضائل والرذائل في آن واحد يصعب معه التغيير ، ولكن الاسلام استطاع ان يطرح الرذائل من الذات الانسانية في تلك المجتمعات ويربيها على الفضائل التي انتجت مجتمعا قل له نظير في مجمل المجتمعات الانسانية القديمة او الحديثة .
ومن خلال تتبعنا مسيرة الدولة الاسلامية بعد فترة الخلفاء الراشدين لا نرى توافر المقدار من حقوق الانسان الذي اتت به الشريعة السمحاء مطبق على ارض الواقع ، كما عهدناه في فترة الخلفاء الراشدين ، اذ عصفت بالبلاد الاسلامية احداث سياسية داخلية وخارجية جمة ، تحول فيها نظام الحكم الى اشبه ما يكون نظام الحكم الذي اقامته الحضارة الرومانية ايام الاباطرة ، فالحقوق السياسية التي تمثلت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم تعد قائمة في ايام الدولتين العباسية والاموية ، وظهرت الانظمة التي تقبض على مسدة الحكم بيد من حديد ، الامر الذي انتفى فيه الجمع بين اعطاء المقدار الاكبر من الحقوق مع القوة العسكرية الضاربة التي انبنت عليها الدول الاسلامية من بعد عصر الخلفاء الراشدين الاربعة .
حقوق الانسان في العصر الحديث 
يطلق الباحثون المعاصرون على الفترة التي شهدت حركة فلسفية وفكرية كانت سمتها الرئيسية انها انفصلت عن افكار الكنيسة وفلسفتها ، بالعصر الحديث ، فقد شهدت الفترة التي تلت الثورة الصناعية في اوربا اتجاهات تهدف الى تغليب العلم والعقل على الفكر النمطي الذي فرضته الكنيسة قرونا عديدة ، وقد شهدت ه>ه الافكار الجيدة حملة واسعة من قبل التقليديون وهم رجال الكنائس ومن آثر الاتجاه الروحي على الاتجاه العقلي في تفسير ظواهر الطبيعة ومجمل ما يصيب المجتمع من ازمات اقتصادية واجتماعية ونفسية ، الامر الذي تسبب بان يتهم كل صاحب فكريخرج عن الافكار القديمة بالهرطقة ، فيساق الى محاكم التفتيش ويعدم حرقا او يسجن مدى الحياة في افضل الاحوال .
وقد شملت تهم الهرطقة اصحاب الافكار الفلسفية وايضا الافكار العلمية التي تقوم على اختراع النظرية ومن ثم تطبيقها ، وهو ما يسمى حديثا بالعلوم التطبيقية .

ان حالة الانفلات عن حكم الكنيسة ادت الى تهيؤ الفرصة المناسبة لانتشار الافكار الفلسفية التي تهم الفكر والمجتمع ، وقد ركزت افكار العصر الحديث ال>ي سمي بعصر الانوار على حقوقو الانسان من حيث كونها الاصل الذي ينشأ مع الانسان حال الولادة وليس هي ممنوحة بتفضل من احد بعينه ، وقد مثل ه>ا بروز النظرية القائلة بان حقوق الانسان طبيعية وهي لازمة من لوازم تكوين الانسان ، وعلى هذا الاساس ينبغي ان يأخ> الانسان كافة حقوقه في المجتمع ، وعلى هذا التأسيس نشأت النظريات السياسية والاجتماعية التي تقوم على فكرة الحقوق الطبيعية ، وقد مثل هذا الاتجاه الفكر الليبرالي الذي يقوم على الآتي :
1-الفرد هو جوهر المجتمع ، وهو الاساس ال>ي تنبني عليه المجتمعات الانسانية ، وما الحكومات الا انظمة تنشأ لتنظيم تبادل المنافع بين افراد المجتمع .

2-حريات الافراد مطلقة وغير مقيدة الا بقيود تأثيرها على حريات الآخرين  .

3- الحقوق الانسانية طبيعية ولا حق لاحد تملك احد او التسيد عليه الا في الاطار الذي يحقق المنافع للجميع على قدر المساواة .

ان الفكر الليبرالي بزعامة كل من مونتسكيو وروسو وفولتير وتوماس جيفرسو ودي كارت والجمع الكبير من فلاسفة القرن التاسع عشر افرز عن قيام المجتمع بالتحرر من القيود الدينية والاجتماعية والعرفية ، بل اصبح الاتجاه العام نحو التحرر من كل سلطة تسهم بتقييد الفكر او الحريات الاساسية وعلى وفق ه>ا المنظور نشأ الفكر الثوري عند الفرنسيين والاميركان ، الذي كان يهدف الى تعميم الحقوق على كافة ابناء المجتمع بالتساوي ونقل التمتع بالحقوق الاساسية من طبقة النبلاء الى باقي طبقات المجتمع ، وشمل >لك مجموعة الحقوق لاقتصادية والسياسية فضلا عن الحقوق الاجتماعية .

لقد ادى الفكر الليبرالي الى الثورة على كل ما هو سلطوي ، واصبح التيار الاجتماعي سائرا الى مظان التغيير الذي تجسد بثورة الاستقلال الاميركية والثورة الفرنسية ، اللتان عدتا في اهدافهما ومبادئهما الاصل ال>ي انبنت عليه حقوق الانسا في العصر الحديث .

ويمكن استعراض منظومة حقوق الانسان في العصر الحديث من خلال مجموعة الجهود العالمية والاقليمية والمحلية التي اختصت بمعالجة حقوق الانسان على صعيد الافكار او التشريعات الملزمة او غير الملزمة لجميع افراد الجماعات الانسانية على الارض ، وفي الآتي تعداد لتلك الجهود :
1 – الاعلانات الدولية والعالمية لحقوق الانسان :

تشتمل جملة من  الاعلانات الخاصة بحقوق الانسان على صبغة عالمية في توجهاتها وقوة تأثيرها على المجتمعات الانسانية ، فقد خاطبت في مقدماتها الانسان من حيث كونه انسانا ، وهنا تكمن الاهمية لهذه المواثيق  العالمية ، فقد ركزت على الانسان واعطته القدر الجيد من الاهتمام العالمي بغض النظر عن اللون او الانتماء او القومية ، ويعد ذلك نقلة تحسب لصالح الانسانية ، فانتشار الافكار التي تسهم بتعزيز حقوق الانسان الاساسية عالميا يعطي لقضية الحقوق الانسانية ابعادا حقيقية ، تنتقل الافكار بوساطتها الى واقع فعلي ، تمكن الانسان من ان يعيش بحرية وكرامة تليق به ، كونه قيمة عليا تطغى على قيمة جميع الموجودات المادية والعينية الاخرى ، وفي الآتي سرد تاريخي موجز لاهم المواثيق الدولية التي جعلت من حقوق الانسان قضيتها وغايتها :
1- اعلان الاستقلال الامريكي :

ان ما يعرف اليوم بالولايات المتحدة الامريكية ، كانت احدى الضيع الانكليزية في القرن الثامن عشر، فقد كانت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني ، وتتالف من 13 ولاية في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية ، وكانت عبارة عن منفى للافراد الذين يحاكمون بجرائم كانت في اغلبها سياسية ، ومن ثم سميت بالعالم الجديد عندما شجعت حكومة انكلترا رعاياها خاصة والاوربيين عامة للهجرة اليها ،وكانت الغاية من التشجيع على الهجرة انشاء مستعمرات بريطانية توفر الامن الغذائي والمواد الاولية اللازمة للصناعات الحربية والمدنية ، من خلال الارض البكر التي اشتملت على معادن كثيرة جدا لم تمتد اليها ايدي الاستكشاف .

 فقد مثلت اميركا مصدرا للثروات الطبيعية التي انعشت الاقتصاد البريطاني لفترة طويلة من الزمن ، وكان لابد من توطين الانكليز والاوربيين الذين يعقدون تحالفات سياسية مع الانكليز ضد الفرنسيين حتى تكون رجاحة الكفة نحو التاج البريطاني ، وقد تم لحكومة انكلترا ما ارادت فقد نزح جمع كبير من الناس الذين قبلوا الهجرة الى العالم الجديد بمقابل الانفلات من الاحوال الاجتماعية والاقتصادية القاهرة التي كانت تضرب طبقة الفقراء وطبقة الحرفيين الانكليز والاوربيين وبعض الفرنسيين .

 فتأسس مجتمع هجين يتكون من طبقتين رئيسيتين الاولى طبقة المستثمرين وهم الطبقة التي كان افرادها حرفيين في الاصل ، اما الطبقة الاخرى فهم عامة الناس الذين لم يفترقوا في اغلب احوالهم عن طبقة العبيد ، وقد تأسست اغلب المدن الامريكية على وفق مبادئ اقتصادية كمدينة بوسطن ونيو يورك ، وكانت الزعامة السياسية تلتحق بالزعامة الاقتصادية فاصحاب رؤوس الاموال هم من يديرون البلاد ، ولهم قوة التاثير المطلقة على مجمل شعب أمريكا الجديد .

 وبسبب الخليط والعقد الاجتماعية التي كان يعاني منها الفقراء في دولتهم الام من خلال التقسيم الطبقي في عموم المجتمعات الاوربية ، تجافى سكان العالم الجديد عن كل ما يشكل تصنيفا طبقيا في المجتمع بل تنازل بعض المهاجرين عن الامتيازات التي كانت لهم في بلدانهم الاصلية ليندمجوا في المجتمع ويشكلوا اعرافا جديدة تقوم على تبادل المنفعة وقبول الآخر .

 وكانت توجهات المجتمع الامريكي آنذاك تتوافق مع مجمل افكار الفلاسفة المتنورين الذين كان من ابرزهم جون لوك وفولتير ومونتسكيو وروسو وجيفرسون .
 ان الاحداث الفكرية التي كانت تعصف في فرنسا كانت تجد لها تداعيات واضحة في اميركا ، على الرغم من بعد المسافة من جهة الجغرافيا ، ومن هنا تزايد الرفض الشعبي الاميركي لسيطرة التاج البريطاني السياسية والعسكرية على الحكم ، وقد وصل الى الحد الذي هيأ ارضية خصبة لقيام الثورة الاميركية على النظام الانكليزي ، ففي شهر نيسان من العام 1775 م قامت تلك المستعمرات بحرب لنيل الاستقلال عن الامبراطورية البريطانية ، وتمثلت الحرب في بعض صورها بقتال نظامي بين جيوش نظامية في حين اكتسبت في صور اخرى صفة الحرب بين الجيش النظامي والمليشيات المسلحة مما اثقل كاهل الجيش الانكليزي والحق به هزائم متكررة كان للفرنسيين الدعم اللوجستي فيها .
 ومن اسباب الحرب المباشرة ان بريطانية قد اصدرت قوانين جديدة تثير الغضب والإستياء لدى الأمريكيين وكانت تتعلق بالسيادة والضرائب والمحاكمات ووصل الاستياء إلى درجة أن بريطانيا قد تخوفت من نتائج التصعيد مع الثوار فأرسلت قواتها إلى كل من بوسطن ونيويورك حيث قتلت بعض المواطنين الامريكان ، وقد سميت بمذبحة بوسطن .
وكان رد الثوار الأمريكيون انهم قاموا باحتجاج كبير وامتنعوا عن العمل وقاموا بالسطو المسلح على بعض السفن في ميناء بوسطن ، فعاقبت بريطانيا المتمردين بإغلاق ميناء بوسطن وزيادة سلطة الحاكم البريطاني وإجبار المستعمرين على إيواء وإطعام البريطانيين فرد المستعمرون بتشكيل المجلس القاري الأول بفيلادلفيا الذي ضم 13 مستعمرة والذي أجبر بريطانيا على سحب القوانين العرفية ، وفي في يوم الخميس 4 يوليو 1776 أعلن الرئس جورج واشنطن استقلال اميريكا من المملكة المتحدة البرطانية و فرنسا ، واستمرت بعد ذلك الحرب الطاحنة بين أمريكا وبريطانيا حتى انتصر الأمريكان في 1781م في معركة يوركتاون بفرجينيا .

 ثم وقَّع الطرفان معاهدة باريس في 1783م وكانت بمثابة إعلان بنهاية الثورة الأمريكية، وفي عام 1787 وقع المندوبون من جميع الولايات المتحدة على اتفاقية دستور البلاد التي تم التصديق عليها في سنة 1788م .
ويعد الاعلان الاميركي للاستقلال عن بريطانيا نقطة تحول هامة في تاريخ العالم الحديث على الصعيد السياسي والفكري ، فقد نصت وثيقة الاستقلال على حق الشعب الاميركي وشعوب العالم في تقرير المصير ، كما نصت على حق الشعوب في تكوين الحكومات التي تراعي مصالح شعوبها ، فقد جاء في نص الاعلان :"ان تأمين هذه الحقوق وتتشكل الحكومات بين الرجال ، تستقي سلطتها العادله من موافقة المحكومين ، اي انه كلما اصبح شكل الحكومة مدمرا لهذه الغايات ، فمن حق الشعب أن يغيره أو يلغيه ، وأن ينشئ حكومة جديدة" .
واطلقت الوثيقة ايضا مبدأ حرية الانسان في العيش على وفق الطريقة التي توفر الارضية الخصبة لتحقيق الطموح الانساني الذي يؤمن للانسان العيش بكرامة وحرية .
 جاء في نص الاعلان :"ان جميع البشر خلقوا متساوين، وان خالقهم حباهم بحقوق معينة غير قابلة للاسقاط او التنازل عنها من بينها: حق الحياة، والحرية، وطلب السعادة " وواضح ان الوثيقة ركزت على ان  الحرية والمساواة حقان طبيعيان وأن المجتمع السياسي تكوّن بالاتفاق بين الأفراد لتأمين حرياتهم وهذه كانت افكار كل من روسو ومونتسكيو  .

وتكمن اهمية وثيقة الاستقلال في انها لم تخاطب الانسان الاميركي خاصة بل توجهت في لغة خطابها الى الانسان في كل  ارض وفي كل زمن ، ومن هنا اكتسبت صفة العالمية .

وقد كتب نص الاعلان السياسي الشهير توماس جيفرسون وكان يسعى إلى تضمين وثيقة الاستقلال مشروعه في حقوق الانسان الذي من جملته انه اراد منع استيراد العبيد ومكافحة تجارة الرقيق ، لكن المعارضة الشديدة التي لقيها أدّت إلى حذفه من الوثيقة .

 وكان يكافح أيضاً لتأمين الحرية الدينية وإنهاء الاضطهاد الذي كانت تمارسه الكنيسة ، ووضع الاساس الذي بموجبه تم ابعاد الكنيسة عن نظام الحكم ، ويرى ان السيادة للشعب وهو مصدر السلطة والقوة ولا تأتي الشرعية الا من خلاله ، والشعب صاحب الحق الطبيعي وجملة الحقوق الانسانية ممنوحة للانسان في اصل الوضع وليست هي هبات من الحكومة او جهة اخرى . 

لقد مثلت الوثيقة الحافز عند شعوب العالم الذي شجع على استبدال فكرة الحق الالهي الذي تمتع به ملوك اوربا لاجل القبض على مقاليد الحكم بمؤازرة رجال الدين بفكرة ان الشعب هو مصدر السلطة وهو مصدر القانون والتشريع ، وهو ايضا مظن الشرعية في تناول السلطة والحكم ، وهو صاحب القرار في الابقاء على الحكومة او عزلها تحت قيد مصلحة الشعب وامنه وامانه وسعادته .

 وبذلك لقيت مجموعة كبيرة من افكار المتنورين من خلال نظرياتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التطبيق الواقعي والفعلي في المجتمع الامريكي الذي كان فاتحة ملامح ثقافه جديدة تعد الانسان قيمة عليا تبنى على اساس حريته وسعادته ومصالحه مؤسسات الحكومة وتراعى على اكبر قدر ممكن حريته الفكرية والدينية ، ويقوم المجتمع بتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق المطالب التي تعزز قيمة الانسان من خلال مراعاة حقوقه على كافة الاصعدة .
ب - الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان :
لا يمكن فصل عصر التنوير عما سبقه من العصور التي مرت بها اوربا بشكل عام وفرنسا على وجه الخصوص ، بل يعد عصر التنوير ثمرة التطورالعقلي العميق الذي حصل للشعوب الأوروبية في القرن التاسع عشر  .
 وإذا كان عصر التنوير يبدو لنا وثيق الصلة بعصر النهضة الأوروبية فإنه متصل بما سبقها من مراحل التطور العميق والبطىء ، وإذا كانت الثورة الفرنسية هي بنت المذهب الفردي الذي سطعت أنواره في القرن الثامن عشر فإن معرفة مضامين التطور العقلي الذي أفضى إليه تتيح لنا أن نصل إلى الكنه العميق للأساس الجديد المزدوج للدولة أي الحرية الفردية وسلطة الأمة وأن نحدد ، مستقبل العلاقة بين الإنسان والدولة ومستقبل حقوق الإنسان والمواطن .

اذ نستطيع أن نرى بذرة المذهب الفردي في نظرية القانون الطبيعي كما صاغها الفقيه والمفكر الروماني الشهير شيشرون والتي يعتقد جملة من الباحثين انها ظهرت أول مرة على يد فلاسفة الاغريق المتأخرين عندما أخذ الفكر السياسي يتحرّر من طغيان فكرة الدولة ويرى ان للفرد وجوداً ذاتياً مستقلاً عن الدولة أي وجوداً طبيعياً غير وجوده السياسي .
 وقد ذهب شيشرون إلى وجود قانون طبيعي منتشر بين جميع البشر وأن الناس أحرار بخضوعهم لهذا القانون وأنهم على  ضوئه متساوون في تكوينهم النفسي وفي كونهم كائنات عاقلة وفي تمييزهم المشترك بين الخير والشر .

وقال شيشرون في تحديد مصدر هذا القانون الطبيعي : إنه نابع من العناية الربانية ومن الطبيعة البشرية العاقلة ؛ إنه قانون العقل الصحيح ، و الإنسان هو المصدر الأول لفكرة العدل ، وبذلك أرجع القوانين إلى التمييز المتأصل في طبيعة الانسان بين الخير والشر .

وكما تلقّى فقهاء الرومان فكرة القانون الطبيعي من فلاسفة الاغريق فإن الأوروبيين تلقَّوا من شيشرون نظريته في القانون الطبيعي وأصبحت عندهم على مدى قرون سلاحاً لمقارعة الاستبداد والدعوة إلى الحرية والمساواة وما الثورة الاميركية على التاج البريطاني عام 1776م والثورة الفرنسية التي قامت في 1789 م الا وليدة المذهب الفردي الذي اسس له وبعثه من الزمن العتيق كل من روسو وفولتير ومونتسكيو .
كانت الثورة الفرنسية التي انتجت الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن في جوهرها ثورة عقلية على النظام القديم الذي كان الإنسان فيه يقبع في قيود الخضوع ، خضوعه للملكية المطلقة و للكنيسة في آن واحد ؛ و السلطتان كلتاهما كانتا مطلقتا اليد في السيطرة على الشعوب الأوروبية خلال فترة ما قبل عصر الانوار .
 وكان البرلمان الفرنسي في عهد الملكية طبقي التكوين أي مكوَّناً من ممثلي ثلاث طبقات هي : طبقة رجال الدين بالدرجة الأولى وطبقة النبلاء الارستقراطية الاقطاعية بالدرجة الثانية وطبقة العامة أو الطبقة الثالثة التي هي الشعب ومن ينتمي إليه من الفئات البرجوازية من التجار والصناعيين وأصحاب المهن الحرة ، وهي فئات كانت تتطلع إلى إعلان الحريات وممارستها في إطار ديمقراطي يضمن بقاءها ، والطبقة الثالثة كانت هي الطبقة المسحوقة وصاحبة المصلحة في الثورة .
وقد أجريت انتخابات آخر برلمان في عهد ما قبل الثورة ، بأمر من الملك لويس السادس عشر ، في إبريل ( نيسان ) 1789 ، وفي اجتماع 6 مايو 1789 قرر نواب " الطبقة الثالثة " أن يكون اسمهم الجديد " جمعية العموم " أو " مجلس العموم " أسوة بمجلس العموم البريطاني ، بدلاً من " الطبقة الثالثة " ، ولكنهم عادوا في اجتماع 17 يونيو 1789 ورفضوا مبدأ الفصل بين طبقات المجتمع وأعلنوا أن اسم البرلمان الجديد ليس " مجلس الطبقات بل " الجمعية الوطنية ".

وكان عدد نواب الطبقة الثالثة كان في يوم افتتاح البرلمان ، 4 مايس  1789 ، خمسمائة وخمسين بينهم أكثر من ثلاثمائة من رجال القانون من المحامين والقضاة .

وفي 6 تموز عيّنت الجمعية الوطنية لجنة من أعضائها لوضع دستور للبلاد وبذلك صارت الملكية مقيَّدة فعلياً بوجود " الجمعية الوطنية "  .

وقد مضت الجمعية الوطنية تناقش مشروع إعلان حقوق الإنسان والمواطن ؛ وكانت مناقشته سجال أفكار استمر إلى 26 آب 1789 عندما صادقت الجمعية على الإعلان الذي أُعِدَّ ليكون مقدمة للدستور الفرنسي الدائم الذي لا زال الى الآن مطبقا بعد تعديلات عديدة في القرون التي تلت ، والملفت الى النظر ان الدستور اتخذ من مبادئ الاعلان الفرنسي اساسا في صياغة مواده التي رسمت بوضوح الحريات والحقوق  وحددت شكل الحكومة والصلاحيات المتاحة للحكام .

لقد كانت مناقشات حقوق الإنسان، التي جرت داخل الجمعية الوطنية ،متأثرة إلى حد كبير بأفكار فلاسفة التنوير، ويجدر بنا الإشارة إلى أن تلك الثورة الثقافية الأوروبية التي نجمت على يد فلاسفة التنوير ( روسو ومونتسكيو وفولتير في فرنسا ، وجيفرسون في أمريكا ،) قد تجاوزت دائرة النخبة المفكرة وأسفرت عن ظهور جيل يؤمن بالإنسان بل يمجِّده ويعتبره الحقيقة الأساسية ويؤمن بالقدرة الهائلة للعقل الإنساني . 
فقد أصبح المذهب الفردي آنذاك هو مذهب الإنسان الأوروبي بعامة ، من ذلك يتبين لنا أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت في إنجازاتها الفكرية والقانونية مدعومة بتيارعام يجمع حولها الأمة الفرنسية بفئاتها المختلفة ويدفعها إلى النجاح في تحقيق رسالتها التحررية .. وإذا كان واضحاً أن هذه النظرية قد وجهت الفكر الأوروبي نحو تدعيم حرية الفرد وذاتيته المستقلة فإننا نستطيع أن نقول إنها أسهمت في دفع هذا الفكر في الاتجاه المؤدي إلى تكريس سيادة العقل الفردي لتحتلّ الحرية الفردية مركز الدائرة في النظام السياسي الذي أقامته الثورة الفرنسية للمجتمع السياسي .

وحري بالذكر ان الجمعية الوطنية كانت تسير في اتجاهين : الاول : قد جعل الفرد هو الحقيقة الجوهرية بل المطلقة .

الثاني : جعل من الجمهور هو الحقيقة المطلقة وعليه المعتمد في التاسيس للحقوق الطبيعية  .

وقد وصل الاتجاهان إلى الذروة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن ففي المناقشات التي جرت في الجمعية الوطنية الفرنسية حول حرية الفكر انتصرت الروح الليبرالية ، اذ ان حرية الفكر هي حرية مطلقة ؛ إنها سيادة العقل الفردي التي نادى بها من قبل الفيلسوف الانكليزي جون لوك, الذي لم يجوز للقانون أن يتدخَّل في مجال الحرية الفردية ؛ فلا يجوز له أن يفرض على الفرد واجبات مسبقة تقيِّد حريته المطلقة بل يعد تحقيق مطلب الحرية من اهم واجبات الدولة ، فالفرد سيِّد مطلق ، ووظيفة القانون أن يضع الحدود التي تحمي الحرية الفردية المطلقة وتكفل تمتع الجميع بها على قدم المساواة .

وتاسيسا على ذلك  يكون من الطبيعي أن تكون سلطة الأمة سلطة مطلقة ؛ وهو ما نجده واضحاً في المادة الثالثة منه : الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة" ؛ فالنص يجعل الأمة كائناً سياسياً قائماً بذاته ، يستمدّ سلطته من نفسه لا من خارج بمعنى انه يجعلها كائناً مطلقاً .

إنّ ، أعضاء الجمعية الوطنية ، وهم في غالبيتهم من تلامذة مدرسة جان جاك روسو بجعلهم الامة هي السلطة يكرِّسون نظريته حول سيادة الإرادة العامة ، التي تكون في الاغلب الاتجاه الصحيح في صياغة القوانين وتطبيقها ، ولا يوجد أي قانون أساسي ملزم لها ؛ فهي إرادة مطلقة ، وهذا ما تضمنته المادة 6 التي نصت على :" إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور".

ومن هنا نقل إعلان الحقوق السيادة من الملك إلى الأمة مع تجريد السيادة من كل ما يمكن أن يشوبها ، من تأثير للدين أو للضمير ، أي مع جعلها إرادة محضة .

وعلى الرغم من ايمان الفرنسيين بان الحقوق هي طبيعية وغير ممنوحة من احد ، سواء اكان الخالق جل وعلا او غيره اعلنوا ان هذه الحقوق قد اقرت تحت نظر الكائن الاسمى ، فقد جاء في الاعلان ما نصه :" فإن الجمعية الوطنية تقرر وتعلن، أمام الكائن الأسمى (الله) وتحت رعايته، حقوق الإنسان والمواطن " ،وبناءا على افكار المتنورين فانهم سلفا وضعوا تصورا سلبيا للدين واحلوا العقل محله ما خلا مونتسكيو ، وان دل ذلك على شئ فانه يدل على تراجع فكرة الفلاسفة الذين تمردوا على الفكر الديني وتوجهوا نحو المادية المغرقة واستنصروا للعلم والعقل وجعلوه بديلا عن الدين ، فالذين وضعوا نص الاعلان ومن خلال كلمتهم الكائن الاسمى "مع تحفظنا على المسمى" استطاعوا ان يتخلصوا من بعض الجوانب السلبية من فكر روسو وفولتير بشأن الدين .

لقد عدت الحرية البعث والمؤسس والهدف والغاية من الاعلان لذا نجد ان الاعلان قد وضعها في بداية عديد فقراته السبعة عشر ، فقد نصت المادة الأولى من الاعلان على انه :" يولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق. ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العمومية " ، وواضح من المادة الاولى هذه ان الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق ويبقون كذلك ، وتكتمل صورة الحرية والمساواة في المادتين الرابعة والخامسة اللتين تعلقتا بشكل قوي بمضمون المادة الاولى فقد جاء في المادة الرابعة ما نصه :" كل الناس أحرار والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحداً. وبناء عليه لا حدًَ لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني. ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه ".

وهنا يكمن مظن الحرية الطبيعية التي عرفها المفكر الفرنسي بانها قدرة الفرد على القيام بكل مالا يلحق ضرراً بالآخرين ؛ وهذا ايضا ما افادت به المادة الخامسة التي نصت على ان :" ليس للقانون حق في أن يحرّم شيئا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية. وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحاً فلا يجوز أن يُرغم الإنسان به " .

فلا حدود لممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلاّ تلك التي تؤمِّن للأعضاء الآخرين في المجتمع التمتع بهذه الحقوق نفسها ؛ وتسند المادة إلى القانون وحده لتحديد هذه الحدود .

وواضح إذن أن الحرية التي يكرِّسها الإعلان هي في ذاتها حرية مطلقة ، حرية الفرد في أن يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء ؛ إنها ليست خاضعة لقانون سابق أي لمعيار أخلاقي يضبطها ويحدِّد لها مسالكها ، والقانون الوحيد الذي يضبطها لا شأن له بمضمونها الداخلي وإنما هو يضبط علاقاتها الخارجية مع حريات الآخرين في حين تبقى حرية كل فرد مطلقة في عالمها الداخلي ؛ ونصّ المادة الرابعة يُشعِرُ بوضوح بنفي أي معيار لضبط الحرية الفردية غير القانون الوضعي الذي يتولّى وحده تعيين الحدود الفاصلة بين الحريات الفردية ؛ وينبني على هذا النفي نتيجة خطيرة بيّنتها المادة الخامسة هي أن كل مالا يحرمه القانون لا يمكن منعه وما لا يأمر به القانون لا يمكن إجبار أحد على فعله . فالقانون هو إذن خادم للحرية الفردية لا حاكمُ عليها ، إنه مأمور لا آمر ، مأمور بأن يؤدّي في خدمتها مهمة ليس له أن يتجاوزها .

وقد نصت المادة الثانية على ان :" غرض كل اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة التي للإنسان والتي لا يجوز مسها. وهذه الحقوق هي: حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد" وعلى هذا الاساس توضحت معالم السياسة والاقتصاد في آن واحد فقد اعطت المادة الحق للمواطن الفرنسي الثورة على كل ظلم فهو عمل مشروع بغية نيل اهداف نبيلة ، وهذه المادة بالذات كانت ملهمة لعموم شعوب اوربا من اجل التغيير والاصلاح  ، فانقلبت بذلك موازين المجتمع الفرنسي خاصة والمجتمع الاوربي عامة ، نحو حق التظاهر والفكر السياسي والمعارضة لانها حقوقا اصيلة للانسان الحر .

وتعد المادة التاسعة من مفاخر الاعلان الفرنسي الذي مثل نجاحا للثورة الفرنسية في التغيير فقد اصلحت المادة التاسعة النظام القضائي وفعلت ما طمح اليه مونتسكيو وروسو فقد نصت على ان :" كل رجل يُحسب بريئاً إلى أن يثبت ذنبه " ، وهذا ما لم يكن مطبقا في فرنسا من قبل فالمتهم يساق الى المحكمة وكأنه مجرم ، وبالتالي يلاقي من التعنيف والتعذيب لنزع الاعترافات ما لايمكن تصوره ، ويتم ذلك من خلال الرسائل السرية التي افسدت على الناس حياتهم .

وهذا ما تناولته المادة السابعة ايضا ، وتنص المادة العاشرة على حرية الفكر وان كان فيه مساس بالعقيدة ، كما ان مجمل الحقوق الاساسية وطبيعة علاقة الفرد بالدولة ومبادئ الديمقراطية قد احتوتها المواد ما بين الحادية عشرة والسابعة عشر .

ان المبادئ السبعة عشر التي احتواها الاعلان تمثل مجموع الحقوق الاقتصادية والفكرية والسياسية ، وهي قد لبت بمجملها حاجة الانسان الفرنسي على وجه الخصوص وحاجة الانسان العالمي بشكل عام من المبادئ التي ينبغي على كل جهة لها قوة التأثير في المجتمع من خلال اعتلاء مسدة الحكم ،فلا يمكن لاي نظام حديث يؤمن بان الانسان قيمة عليا الخروج عن نطاق هذه الحقوق .
 وتكمن قيمة الاعلان في انه اسس لثقافة جديدة تقوم على مبادئ انسانية في التعاطي مع قضايا السياسة والمجتمع ، وتبرز صفة العالمية فيه انه قد اثر في العالم اجمع في مجال حقوق الانسان فالاعلانات التي تلت وهي خاصة بحقوق الانسان استندت على المواد السبعة عشر التي اقررها الفرنسيون في الاعلان الفرنسي ، وكذلك انه كان في لغة خطابه متوجها نحو الانسان ولم يختص بالمواطن الفرنسي ، كما انه صار امل كل المتحررين في العالم منذ 1789م ووجه المجتمع الاوربي نحو فكرة الاصلاح بكافة ابعاده .
ج – ميثاق هيئة الامم المتحدة :
في العام 1945م وبعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية استنفرت الدول الديمقراطية التي تجعل من قضية حقوق الانسان وحرياته مرتكز نشوئها كل جهد دبلوماسي من اجل وضع ميثاق يلتزم به جميع اعضاء الاسرة الدولية للحيلولة دون قيام حرب عالمية ثالثة ، وكانت الحرب قد استنزفت مقدرات البلدان الاوربية والآسيوية واميركا ، وقضت على مظاهر وجود حقوق الانسان اصلا ، ومن البداهة ان لا تجتمع حقوق الانسان مع القوة العسكرية الضاربة في آن واحد .
وقد جرت ويلات الحرب الانسانية نحو تركيبة سياسية واقتصادية واجتماعية تمثلت في حكومات لا تقوم على توفير اكبر مقدار ممكن من حقوق الانسان وحرياته في اطار نظام قائم على تبادل المنافع ودرئ المخاطر عن ابناء المجتمع الواحد ، بل على العكس من >لك تماما ، فقد قامت انظمة اعتمدت في ديمومتها ونشوئها على تقنين حريات الانسان والحد من حقوقه المطلقة ، وكانت الذرائع من قيام هذه الحكومات باجراءات تحد حقوق المواطنين الاساسية له ما يبرره من وجهة نظرهم ، فلا مجال للرأي الآخر ولا حريات فكرية او سياسية متاحة البتة ، وكان هذا الاجراء من العوامل المشتركة بين انماط الحكومات التي كانت اطرافا رئيسية او فرعية في الصراع الحربي الدولي اذبان الحرب العالمية الثانية .
لقد مثل المنتصرون وهم الحلفاء العالم الرأسمالي الحر الذي يقوم على وجود حكومات يقوم الشعب بانتاجها عن طريق الديمقراطية ، وواجب الدولة الاساسي هو توفير النظام الى جانب صيانة الحقوق والحريات ، اما الخاسرون فتمثلوا بدول المحور الذين اعتمدوا في تأسيس حكوماتهم على مصادرة الكم الاكبر من حقوق الانسان وحرياته ، وهذا ما يتمثل بنازية المانيا تحت زعامة هتلر ، وفاشية ايطاليا تحت حكم موسوليني ، والشيوعية الماركسية التي مثلتها مجموعة الدول الاشتراكية بزعامة روسيا " الاتحاد السوفياتي " .
لقد طرحت هذه الدول فكرة الحكم الذي يقوم على وجود حزب واحد يحكم على وفق مبادئ يعتقدون انها هي الافضل في التعامل مع الانسان ، ولا يؤمنون بمجل المبادئ الديمقراطية التي تقوم على فكرة ممارسة الانسان لحرياته جميعا وخصوصا السياسية ، بل استبدلت النظام الديمقراطي الذي يقوم على وفق مبادئ الفكر الليبرالي بانظمة تقوم على عدم اعطاء مطلق الحقوق للانسان على اعتبار انه عاجز بطبيعته عن التصرف العقلاني ، وقد آمنوا بقوة الدولة ومطلق مساواة الافراد في المجتمع ، الامر الذي انتج دولا تستمد قوتها من مصادرة جملة من حقوق شعوبها ، مما هيأ لحصول حرب سياسية وثقافية وفكريا فضلا عن الجهد العسكري المسلح الذي يقوم عل جملة امور لوجستية تقود المجتمع نحو اقتصاد وفكر وثقافة الحرب .

ويمثل انتصار الحلفاء نصرا لفكر الليبرالي ال>ييقوم على تمكين الانسان من استحصال جميع حقوقه الاساسية في المجتمع من خلال قيام حكومات تجعل من خدمة الانسان الهدف المركزي لها  الامر الذي ادى الى توفير المناخ المناسب لانتشار فكر السلم لا الحرب ، وللحيلولة دون وقوع حرب عملاقة اخرى صار التوجه نحو جهد دولي يضمن عدم تكرار مآسي الحرب على الانسانية من جديد .
ففي مدينة سان فرانسيسكو الاميركية صدر ميثاق هيئة الامم المتحدة ، في حزيران من العام 1945م ويعد في نظر فقهاء القانون الدولي معاهدة جماعية توافقت فيها آراء اعضاء المجتمع الدولي بشأن القواعد التي تحكم تعاملات الدول مع بعضها وتقر السلام والامن العالميين ، وتؤسس لثقافة السلم واحترام الانسان من خلال تقديم شرعة دولية تفرض على الاطراف المتعاهدة نمطا محددا لا يفضي الى فض النزاعات بالطرق العنفية المسلحة .

وقد اشتمل الاميثاق على ديباجة و111 مادة متوزعة على 19 فصلا ، ويعد الميثاق وثيقة مهمة جدا تصب في خدمة الانسان من خلال اعداد مواد قانونية تؤدي هذا الغرض ، فقد جاء في الديباجة :"نحن شعوب الامم المتحدة وقد آلينا على انفسنا 

د- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان احد اركان القانون الدولي الانساني الذي تحولت فيه حقوق الانسان في العالم اجمع الى قضية دولية ، فهو بمعية العهدان الدوليان يمثل الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، التي مثلت الاتجاه الدولي الذي اخذ ينظر الى قضية الحقوق الانسانية على انها لازمة من لوازم الحياة ، ويمثل ذلك خطوة  في الاتجاه الصحيح ، وهو ثمرة جيدة من ثمار منظمة الامم المتحدة الدولية التي قامت لتحول دون حصول معارك كارثية كالتي حصلت في اتون الحربين العالميتين .وقد صدر الاعلان في العاشر من شهر كانون الاول من العام 1948م ، وهي  الفترة التي تلت صدور ميثاق الامم المتحدة وكأن الجهد الكبير الذي بذل في الميثاق لم يكن كافيا في نظر المهتمين ، فصار الاتجاه نحو اعداد الاعلان العالمي ليكون الجهد المكمل والمؤكد لمواد الميثاق ، وقد اقرت الوثيقة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بغالبية 48 صوتا ،  وامتنعت ثماني دول عن التصويت هي : 
1-العربية السعودية ، التي لم تقبل بفكرة حق الانسان في تغيير دينه .

2-جنوب افريقيا التي رفضت فكرة عدم التمييز العنصري.

3-مجموعة الدول الاشتراكية التي رأت في منح الحقوق على وفق الاعلان العالمي تعارضا مع المثل العليا للماركسية .
ان من الواضح ان حقوق الانسان باتت قضية تستدعي جهدا دوليا كبيرا ، تتأسس فيه حقوق الانسان على وفق الارادة الدولية التي تعكس ارادة شعوب العالم اجمع ، فالحكومات التي دعمت فكرة الاعلان هي دول ديمقراطية تمثل بفكرها السياسي القائم على تعزيز حقوق الانسان ارادة شعوبها ، وبالتالي فان الاعلان العالمي نشأ عن ارادة الامة الانسانية و في نفس الوقت عكست فكرة الاعلان الرفض الانساني للعنف والحرب واللاانسانية في معاملة الانسان في احوال الصراع العسكري المسلح  .
فقد كتب الاعلان ونشر في وقت كانت الانسانية فيه احوج ما تكون الى افكار مركزية تخدم الانسان بغض النظر عن لونه او جنسه ، وذلك عن طريق توثيق الحقوق الاساسية التي ينبغي على كل انسان في العالم الحصول عليها كاملة غير منقوصة ، وبنفس الوقت هو سعي دولي تبنته الامم المتحدة لاستبدال الحرب بالسلام الدائم من خلال تربية الاجيال اللاحقة على مبادئ حقوق الانسان .
واذا ما توفقنا في تمحيص بنود الاعلان العالمي ، لوجدنا ان الاعلان يتألف من ديباجة وهي المقدمة القانونية للاعلان وقد شرح فيها مقاصد الامم المتحدة من صياغة هذا الاعلان ،التي تلخصت في الآتي :

· ان اساس الحرية والعدل والامن والسلام العالمي يتأتى من خلال الاعتراف بكرامة الانسان وبحقوقه المتساوية والثابتة .
· ان الازدراء بحقوق الانسان الاساسية ولد اتجاها يدعم كل ما يقدم للانسانية من حريات فكرية وعقائدية وحماية من الفقر والعوز .
· من الضروري اضفاء الحماية القانونية لمجمل حقوق الانسان التي حتى لا يضطر الانسان الى التمرد بسبب القهر السياسي والاجتماعي .
· انه تأكيد لما ورد في بنود ميثاق الامم المتحدة عام 1945م من تأكيد على حرية الانسان والمساواة بكافة ابعادها .
· الضمانة الاكيدة لاطراد حقوق الانسان ورعايتها وتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها..
وواضح ان الديباجة ومن خلال تعداد مقاصد الامم المتحدة من توثيق هذا الاعلان قد التمست الحقوق الانسانية الاساسية التي عدتها حقوقا غير ممنوحة من احد بل هي حقوق طبيعية نشأت مع ظهور الانسان ، وهذا يستحضر في الاذهان افكار الم>هب الطبيعي الذي ظهر من خلال الفكر الليبرالي في القرن التاسع عشر ،  الذي قرر ان حقوق الانسان طبيعية ولافضل لاحد في منحها ، وتناولت مواد الاعلان العالمي الثلاثون مجمل الحقوق الانسانية بشكل يكاد يتوافق مع تعداد الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان ، واذا ما قارنا بين الاعلانين لوجدنا ان لافرق بينهما الا في شمول الاعلان العالمي لافكار الاعلان الفرنسي مع زيادة في تفصيل بعض الحقوق التي اتت في الاعلان الفرنسي بعمومية ، وفي الآتي تفصيل لمواد الاعلان :

ذكر في المادة الاولى حق الانسان في الحرية والمساواة ، فنص المادة " يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة وفي الحقوق ، وقد وهبوا عقلا وضميرا .." يؤكد على مبادئ الفكر الليبرالي الذي يعد الانسان الجوهر الذي تقوم الانظمة لاجل خدمته وتحقيق مصالحه ، فالحرية والمساواة متاصلة في الانسان وهي من ضرورات الانسان الحديث ، ولا يجوز مطلقا اهدارها او الازدراء بها ،ولان الحياة لاتقوم الامن خلال احترام هذه الحقوق بال>ات اوجبت المادة الثانية من الاعلان حق تمتع كل انسان وعلى قدر المساواة بغض النظر عن الجنس او العنصر او اللون او الاتجاه السياسي بكافة الحقوق الواردة في هذا الاعلان والتي رفضت كل انواع التمييز كاسلوب قويم للحياة الانسانية .وقد نصت المادة الثالثة  على "...الحق في الحياة والحرية .... " على اعتبار ان هذا الحق مقدس ، فواهب الحياة هو وحده ال>ي من حقه استيفاؤها ، ولما كان الانسان ليس واهبا للحياة فمن الاولى له ان لا يحرم احد من حقه في الحياة ، وربما اثارت هذه الفقرة بال>ات الجدل الكبير في قضية شرعية الحكم بالاعدام في التشريعات الوضعية ، الامر الذي جعلبعض الدول تستبدل عقوبة الاعدام بالسجن لمدى الحياة ، اما الحق في الحرية فهو حق مؤسسي بمعنى انه لا يمكن التنازل عنه تحت اي ظرف وان كان هذا الظرف حالة الطوارئ .

وتشير المادة الرابعة من الاعلان الى فكرة اسقاط طبقة الرقيق وتجريم كل من يسترق انسان ، كما حرمت تجارة العبيد وفكرة الاسترقاق بمجملها .

انه لمن المنصف ان نذكر بالرقي الذي مثلته هذه المادة بالذات اذاما استحضرنا اوضاع طبقة الرقيق على مدى العصور القديمة ، فلم تمنى الانسانية من اعوجاج في المفاهيم الانسانية بقدر ما اقرت حالة العبودية على انها وضع طبيعي واحدى لوازم المجتمع الانساني .

اما المادة التي نصها" لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ". فحرمت كل الاساليب العنفية التي كانت منشرة الى ابعد الحدود في فترات النزاعات العالمية المسلحة ، فقد اكتضت المعتقلات السياسية بالمتهمين الذين كانوا يلاقون انماط التعذيب النفسي والبدني ، الذي كان من لوازم الجهود الاستخبارية للدول الاطراف في النزاع ، في ايام الحربين العالميتين ، ومن هنا يؤسس الاعلان لقاعدة شذوذ التعذيب كوسيلة لاستحصال المعلومات من المتهمين ، بل الاصل توفير المستلزمات الفنية لنزع الاعترافات دون تعريض المعتقلين لعوامل قهرية عن طريق التعذيب النفسي او البدني .
وقد اعترف الاعلان بمسألة المواطنة عن طريق التاسيس لحق كل انسان في ان يكون له شخصية قانونية ، وهو ما نصت عليه المادة السابعة والثامنة ، وتشترط حقوق المواطنة ان يحصل الجميع على قدر واحد من المساواة القانونية ، ولرفع الضرر عن الانسان نصت المواد 9،10،11 على حق الانسان في اللجوء الى المحاكم لانصافه من الخصم سواء اكان الخصم فردا او مؤسسة او حكومة وذلك بان يعرض قضيته على محكمة دولية ان امتنعت المحكمات المحلية او الوطنية من النظر في قضيته ، ومن جهة اخرى اثبت الاعلان ومن خلال المواد اعلاه على عدم جواز اعتبار المتهم مدانا ، بل الاصل ان يكون بريئا حتى تثبت الادانة ، ويستلزم ذلك معاملة انسانية على قاعدة الاصل براءة الذمة ، فان ثبتت الجريمة فلا يحاسب الا وفق القانون .

وفي اطار تحديد سلطات الدولة نصت المادة 12 على ان " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " وواضح ان الحريات الشخصية مقدسة في ضوء هذا الاعلان ، الى الدرجة التي تستدعي الحماية القانونية ان حدث انتهاك لها ، وفي نسق الحريات الشخصية ألمحت المواد 14 و13 الى حقوق الافراد في التنقل والسفر والهجرة من البلد او العودة دون قيود ولاي سبب كان ، وبامكان المواطن الفرار من الاضطهاد السياسي وطلب اللجوء ، وفي المقابل على الدول الموقعة على هذا الاعلان تلبية طلبات اللجوء الانساني والسياسي ويعد ذلك من حقوق الافراد على الانسانية جمعاء .

وتؤكد المادة 15 على حق الافراد في الجنسية ، ولم تجوز هذه المادة اسقاط الجنسية تعسفا او انكار حق المواطن في الجنسية .

وتتمثل مجموعة الحقوق الاجتماعية في المادة 16 التي تؤكد حق الافراد من الجنسين في الزواج وتكوين الاسرة طوعا وليس جبرا ، وقد عالجت المادة 17 حقوق الملكية فنصت على الآتي :

1. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 

2. لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. واشتملت المادة 18 و19 على حريات العقيدة والفكر ، التي تشمل حق الافراد في تغيير العقيدة والمنهج الفكري والسياسي كما اسست لحرية التعبير السري او العلني للتعبير عن الشعائر الدينية ، سواء اكان الاعلان وممارسة الشعائر فرديا ام جماعيا .
وتمثل المادة  21 ، 20 مجموعة الحقوق السياسية  التي تشتمل على حريات تشكيل الاحزاب او الانتماء الطوعي للهيئات السياسية وتقلد المناصب العامة والاقتراع وحرية الفكر السياسي .

اما المادة 22 فاسست لقضية الضمان الاجتماعي ، ومعلوم ان الانظمة الرأسمالية تقوم على ضرورة العمل من قبل الافراد لاستحصال الريع الكافي لسد الاحتياجات الشخصية ، وفي حالة وجود بطالة بسبب عدم توفر العمل او بسبب عدم القدرة على العمل فان من واجب الحكومات من خلال انظمتها السياسية والاجتماعية ان توفر الضمان الاجتماعي وهو توفير المقدار الادنى من سد الاحتياج للافراد العاطلين عن العمل من خلال اعطاء قيم مادية او عينية توفر سد الرمق للشخص العاطل عن العمل .

وتعالج المادة 23 حقوق العمل ، اذ نصت على :

1. لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. 

2. لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. 

3. لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 

4. لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. اما المادة 24 فتفرض على الافراد او المؤسسات او الحكومات توفير بيئة مرضية للعاملين ، وهي الحق في التمتع باجور مجزية واجازة اسبوعية باجر ، في حين ركزت المادة 25 على حقوق الافراد في الحماية الاجتماعية لهم ولاسرهم على ان تكون للامومة والطفولة رعاية خاصة .
وركزت المادة 26 على التعليم ، فقد نص على :

1. لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. 

2. يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

3. للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. 

ومن جهة حماية الملكية العلمية الخاصة حددت مادة الاعلان المرقومة 27 حقوق التاليف والنشر وتبادل الافكار ،وقد اكدت المادة 29 على فكرة ان محددات حقوق الانسان تجري على وفق القانون ، ولا يمكن مصادرة الحريات على مختلف انواعها الا لمصلحة يقرها القانون ، وعادة ما تكون تلك المصلحة جماعية اي تعود بالخير لعموم المجتمع  الديمقراطي ، ومن جهة اخرى لا يمكن ان تمارس الحقوق التي اقرها الاعلان بشكل يتناقض مع مبادئ الجمعية العامة للامم المتحدة ، فمنظومة الحقوق الانسانية قد طرحتها الامم المتحدة من خلال الاعلان العالمي وميثاق الامم المتحدة بشكل متوازن يكفل حقوق المواطنين بتمامها ومن هنا كان الرفض لأي إساءة في استخدام الحريات التي تؤدي الى ضرر بالمجتمع .

اما المادة 30 فقد نصت على عدم امكانية تأويل اي نص من نصوص الاعلان الى حق يخول افرادا او جماعات او حكومات للقيام بنشاطات تهدم حريات الانسان وحقوقه التي اسس لها الاعلان .
وعلى وفق الذي يتبين ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد امتاز بشموليته وعالميته ، فهو في مستوى مشتركا بين شعوب العالم اجمع ، والحقوق التي وردت في الاعلان هي حقوق فردية تخص الانسان من حيث كونه انسانا ، ولم تشتمل على حقوق المؤسات او الشعوب فالحقوق الجماعية لها مظانها في المواثيق والمعاهدات الدولية ، وقد نشر الاعلان بعد ثلاث سنوات من اقرار ميثاق الامم المتحدة الذي اصدرته عام 1945م ، وما ذلك الا التاكيد على المضامين الانسانية التي يريد قادة المجتمع الدولي ايصال الانسان اليها ، وعلى سبيل افتراض حسن النية في صياغة هذا الاعلان الدولي والعالمي تعد مبادئ الاعلان من افضل ما وصلت اليه الانسانية من تشريعات واعراف بشرية تخدم الانسان وتوفر المقدار الادنى الذي يميزه عن باقي كائنات المعمورة   .  


